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  .١٠:١٠افتتحت الجلسة الساعة 

  بيان من رئيس محكمة العدل الدولية

(رئيس محكمة العدل الدوليـة): قـال إن    السيد أبراهام  - ١
بيانه سـيتناول إسـهام محكمـة العـدل الدوليـة في تطـوير القـانون        
البيئي الدولي وتوضيحه. ولهذا الموضوع أهمية خاصة في الدورة 
الحالية للجنة، إذ أن النظر في منع الضرر العابر للحدود النـاجم  

ك الضـرر  عن أنشطة خطرة وتوزيع الخسارة في حالة وقوع ذل
بند مـدرج في جـدول أعمـال اللجنـة وأن أهميـة القضـايا البيئيـة        
آخذة في التزايد علـى السـاحة الدوليـة وفي التراعـات المعروضـة      

  على المحكمة.
ومضى يقول إن المحكمة هي الجهاز القضائي الرئيسـي    - ٢

للأمم المتحدة وتتمتع باختصاص يشمل مواضيع عامة، بـل أـا   
منازعة ذات طبيعة قانونية، بغض النظـر عـن   قد تستمع إلى أي 

موضوعها. وقد بدأت المسائل المتصلة بحمايـة البيئـة تظهـر منـذ     
ــة، لأن      ــائي للمحكمـ ــهاد القضـ ــبيا في الاجتـ ــيرة نسـ ــرة قصـ فتـ
الشـواغل الــتي هــي أســاس هــذه المســائل ناتجــة عــن بــروز وعــي  

ة جديد وتزايد الوعي داخل اتمع الدولي للآثار الضارة المحتمل
التي يخلفها النشاط البشـري علـى البيئـة. وقـد أدى هـذا الـوعي       
إلى اعتماد عدد من الصكوك الدولية التي تفرض التزامات على 
الدول، يتضمن بعضها شروط تحكيم تمنح المحكمة الاختصـاص  
لتسوية أي منازعات. ولكن لم تعرض علـى المحكمـة حـتى الآن    

د قـام اختصـاص   أي منازعة على أساس ذلك الاختصـاص. وق ـ 
المحكمة في المنازعات البيئية على أساس الإعلانـات الـتي قدمتـها    
الأطراف بمقتضى شـرط اختيـاري أو اتفـاق خـاص أو بمقتضـى      
ــات     ــوية المنازعـ ــة بتسـ ــدات المتعلقـ ــواردة في المعاهـ ــام الـ الأحكـ
ــتي     ــدات الـ ــيم في المعاهـ ــروط التحكـ ــلمية أو شـ ــائل السـ بالوسـ

   بشكل عرضي.تشير إلى حماية البيئة إلا لا
وأضاف أن المحكمـة شـددت علـى الأهميـة الـتي توليهـا         - ٣

مشــروعية  ، في فتواهــا بشــأن  ١٩٩٦لحمايــة البيئــة منــذ عــام    
، الــتي أقــرت فيهــا   التهديــد بالأســلحة النوويــة أو اســتخدامها   

البيئة تتعرض لتهديد يومي، وأن استخدام الأسلحة النوويـة   بأن

ة، وأن البيئـة ليسـت فكـرة مجـردة     قد يشكل كارثة بالنسبة للبيئ
وإنما هـي حيـز المعيشـة وهـي الـتي تحـدد نوعيـة حيـاة الكائنـات          
البشرية بل وصحتها ذاا، بما ذلك للأجيال التي لم تولـد بعـد.   
ــة      ــال المقبل ــوق الأجي ــة حق ــاهيم حماي ــة إلى مف  وأشــارت المحكم

ــذي أصــدرته في عــام       ــتدامة في الحكــم ال ــة المس  ١٩٩٧والتنمي
ــي في ــيكوفو ة قضــ ــروع غابشــ ــا   - مشــ ــاروس (هنغاريــ ناغيمــ

ــد ــلوفاكيا) ضـ ــلوفاكيا إلى    سـ ــا وسـ ــا هنغاريـ ــت فيهـ ــتي طلبـ الـ
ــة ــذ     المحكمـ ــق بتنفيـ ــا يتعلـ ــهما فيمـ ــل منـ ــات كـ ــيح التزامـ توضـ

المعاهدة المبرمـة بينـهما بشـأن تشـييد شـبكة سـدود علـى         وإاء
  الدانوب وتشغيلها.

وأوضــــحت المحكمــــة في الحكــــم الــــذي أصــــدرته أن   - ٤
البشرية ما برحت، عبر العصور، تخل بالطبيعة لدواعٍ اقتصـادية  
وغيرهــا، دونمــا اعتبــار لمــا يخلفــه ا ذلــك مــن آثــار في البيئــة،         

وضعت قواعد ومعايير جديـدة وأُدرجـت في عـدد كـبير      ولكن
من الصـكوك الـتي لا يجـب أن تؤخـذ في الحسـبان لـيس عنـدما        

ــام بأنشــطة جديــدة فحســب،   وإنمــا أيضــا  تفكّــر الــدول في القي
ــدأا في الماضــي.      ــد ب ــت ق ــذ أنشــطة كان ــدما تمضــي في تنفي عن
وكانــت المحكمــة قــد أشــارت إلى مفهــوم التنميــة المســتدامة،        
وذكرت أنه يعبر تعـبيرا جيـدا عـن ضـرورة التوفيـق بـين التنميـة        
ــى       ــك الحــين، عرضــت عل ــذ ذل ــة. ومن ــة البيئ الاقتصــادية وحماي

ئـــة البحريـــة وحفـــظ التنـــوع المحكمـــة قضـــايا تتعلّـــق بحفـــظ البي
البيولوجي وحماية ااري المائية الدولية وحماية الموارد المشتركة 
أو المشـاعة. وحـتى وقـت قريـب جـدا، لم تتنـاول المحكمـة هــذه        
المسائل إلا باعتبارها عناصر من قضايا تتناول أساسـا التزامـات   
متصلة بمجالات قانونية أخـرى، مثـل القـانون الـدولي الإنسـاني      

  ومسؤولية الدول وقانون المعاهدات.
وأشــار إلى أن المحكمــة قــدمت عــددا مــن الإســهامات     - ٥

ــق        ــا يتعل ــدولي فيم ــانون ال ــد الق ــة توضــيح قواع الرئيســية لعملي
بحماية البيئة، حتى في القضايا التي اضطرت فيها إلى التعامل مع 
ــال، في      ــى ســبيل المث مســائل لا تتصــل مباشــرة بالموضــوع. فعل

 المــذكورتين أعــلاه أقــرت المحكمــة بــأن التــزام الــدول   القضــيتين
ــها       ــا داخــل ولايت  ــرم الأنشــطة المضــطلع ــة أن تحت ــام بكفال الع
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وتحت إشـرافها بيئـة الـدول الأخـرى أو المنـاطق الواقعـة خـارج        
سيطرا الوطنية أصبح جزءا من مجموعـة مـواد القـانون الـدولي     

  المتصلة بالبيئة.
الأولى الـــــتي طُلــــــب فيهــــــا إلى  وقـــــال إن القضــــــية    - ٦

تطبيق قواعد القانون الـدولي فيمـا يتعلـق بأنشـطة زعـم       المحكمة
قضـية   أا يحتمل، على أقل تقدير، أن تكون مضرة بالبيئة هي

طــــــاحونتي اللبــــــاب علــــــى ــــــر أوروغــــــواي (الأرجنــــــتين 
. ٢٠٠٦، الـتي عرضـت علـى المحكمـة في عـام      أوروغواي) ضد

لى المحكمــة أن تحــدد مــا إذا كانــت  ففــي هــذه القضــية، طُلــب إ 
أوروغواي قد أخلّت بالتزاماا بموجب النظام الأساسي المـنظم  
لاستخدام ر أوروغواي، وهي معاهدة بـين الأطـراف دخلـت    

ــام    ــاذ في ع ــز النف ــتين في عريضــة   ١٩٧٦حي . وزعمــت الأرجن
الـدعوى الـتي قدمتــها أن إذن أوروغـواي ببنــاء طـاحونتي لبــاب     

وغــــواي وتشــــييدهما وتشــــغيلهما في المســــتقبل علــــى ــــر أور
ــور ــك       أم ــار تل ــيما بســبب آث ــدة، ولا س ــا للمعاه تشــكل خرق

الأنشطة على نوعية مياه ر أوروغواي والمنـاطق المتضـررة مـن    
  تلوث النهر.

ــادر في     - ٧ ــا الصـــــ ــة في حكمهـــــ ــحت المحكمـــــ وأوضـــــ
أن اختصاصها يقتصر علـى النظـر في    ٢٠١٠نيسان/أبريل  ٢٠

لمتعلقة بإخلال المدعى عليه بالتزاماته بموجب النظام الادعاءات ا
ــا لقواعـــد تفســـير    ــا إنـــه، وفقـ الأساســـي. ولكنـــها قالـــت أيضـ
المعاهدات، يجب أن يراعي تفسير النظام الأساسي السياق وأي 
قاعدة من قواعـد القـانون الـدولي ذات الصـلة الـتي تنطبـق علـى        

المحكمـة   العلاقات بين الأطراف. وفي هـذا السـياق، استفاضـت   
بشــأن الالتزامــات المتعلّقــة بالبيئــة الواقعــة علــى الــدول بموجــب  
ــع،     ــدأ المن القــانون الــدولي العــام، مشــيرة أولا إلى أن مصــدر مب
باعتباره قاعدة عرفية، هو العناية الواجبة التي يتعين على الدولة 
بــذلها في إقليمهــا. واســتنادا إلى مــا ذكرتــه المحكمــة في حكمهــا  

في قضية  ١٩٤٩الدعوى الذي أصدرته في عام بشأن موضوع 
ــو  ــاة كورف ــن علــم        قن ــة ألا تســمح ع ــل دول ــى ك ــزام عل ــه ل أن

ــدول     ــوق الـ ــة لحقـ ــال منافيـ ــام بأفعـ ــا في القيـ ــتخدام إقليمهـ باسـ
الأخرى، خلصت المحكمة إلى أن الدولة ملزمة باستخدام جميـع  

الوسائل المتاحة لها بغيـة تجنـب القيـام بأنشـطة في إقليمهـا أو في      
أي منطقة تخضع لولايتها القضائية، تسبب أضرارا كبيرة للبيئـة  
في دولة أخرى، مشيرة إلى أن ذلك الالتزام قد أصبح جزءا من 
مجموعة قواعد القانون الدولي المتصـلة بالبيئـة. ومضـت المحكمـة     
إلى أبعد من ذلك، وأقرت بوجـود ممارسـة لاقـت قبـولا واسـعا      

طا بموجـب قواعـد القـانون    لدى الدول إلى أن صارت تعتبر شر
الــدولي العــام، هــي إجــراء تقيــيم للأثــر البيئــي في الحــالات الــتي  
يحتمل فيها أن يخلف النشاط الصناعي المعتزم أثرا ضارا ذا شأن 
في سياق عابر للحدود، وبخاصة، على مورد مشترك. وبالتالي، 

ــاب فقــد كــان الحكــم الصــادر في قضــية    خطــوة  طــاحونتي اللب
ضــيح النظــام المنطبــق علــى الــدول الــتي تشــرع في كــبيرة نحــو تو

أنشطة قد تـؤثر تـأثيرا كـبيرا علـى البيئـة في دولـة أخـرى. ومـع         
ذلك، ونظرا لاتساع نطاق اختصاص المحكمة في تلك القضـية،  
فــإن القصــد مــن القــرار هــو أن تكــون أهميتــه لأغــراض القــانون 

  الدولي العام محدودة.
اصــلة بــين قيــام الأرجنــتين وأشــار إلى أنــه في الفتــرة الف  - ٨

ــدعوى وصــدور الحكــم في قضــية      ــديم عريضــة ال طــاحونتي بتق
ــاب ــة في آذار/    اللبــ ــدمت عريضــ ــد قــ ــوادور قــ ــت إكــ  ، كانــ

تقيم ا دعوى ضد كولومبيـا، زعمـت فيهـا أن     ٢٠٠٨ مارس
كولومبيا قد انتهكت حقوق إكوادور بموجب القـانون الـدولي   

سامة قـرب حـدودها    العرفي والتقليدي برشها مبيدات أعشاب
مع إكوادور وعلى هذه الحدود وعبرها. واختلف الطرفان فيما 
إذا كانـــت كولومبيـــا قـــد أخلّـــت بالالتزامـــات المترتبـــة عليهـــا  
بموجب القانون العرفي الدولي بشأن منع الضرر العابر للحدود. 
بيد أن القضـية قـد شـطبت مـن جـدول قضـايا المحكمـة في عـام         

  ور بوقف سير الدعوى.، عقب قيام إكواد٢٠١٣
أو لم تـر   -وتابع قائلا إن المحكمـة لم تـتح لهـا الفرصـة       - ٩

لزيادة توضيح قواعد القانون العرفي الـدولي السـارية    - ضرورة
المتعلّقة بالبيئة حتى أصدرت الحكم بشأن موضـوع الـدعوى في   

ــمبر   ــانون الأول/ديســـ ــتركتين   ٢٠١٥كـــ ــيتين المشـــ في القضـــ
طة الــتي تقــوم ــا نيكــاراغوا في المنطقــة  بــبعض الأنشــالمتعلقــتين 

الحدوديـــة (كوســـتاريكا ضـــد نيكـــاراغوا) وبتشـــييد طريـــق في 
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كوســتاريكا علــى امتــداد ــر ســان خــوان (نيكــاراغوا ضــد        
. ومــن المؤكــد أن هــذا الحكــم يعتــبر قــد حــدد       كوســتاريكا)

الاجتــهاد القضــائي للمحكمــة بشــأن المســألة، كمــا أنــه أوضــح 
لهامــة: فقــد أكّــد أن القــانون الــدولي العــام   عــددا مــن المســائل ا

يفــرض علــى الــدول التزامــات موضــوعية وإجرائيــة فيمــا يتعلــق  
بالأنشطة المضطلع ا في إقليمها والـتي قـد يكـون لهـا أثـر ضـار       
على البيئة، ويوضح نطاق هـذه الالتزامـات ومضـموا، ويحـدد     

  القواعد المنطبقة على تقييم الأدلة وعبء الإثبات.
وفيمـا يتعلـق بالالتزامـات الموضـوعية، قـال إن المحكمــة        - ١٠

مشـروعية التهديـد باسـتعمال    أشارت إلى بياا في فتواها بشأن 
ــة  ــاب ، المكــرر في حكــم  الأســلحة النووي ، إلى أن طــاحونتي اللب

الدولة ملزمـة باسـتخدام جميـع الوسـائل المتاحـة لهـا بغيـة تجنـب         
منطقــة تخضــع لولايتــها   القيــام بأنشــطة، في إقليمهــا أو في أي   

ــة أخــرى. وفي      ــة في دول القضــائية، تســبب أضــرارا كــبيرة للبيئ
، وجدت المحكمة أنه لم يثبـت  كوستاريكا ضد نيكاراغواقضية 

ــه الموضــوعية بشــأن الضــرر     ــه قــد أخــل بالتزامات أن المــدعى علي
العــابر للحــدود، بمــا أن صــاحب الشــكوى لم يثبــت أن المــدعى 

ذى في إقليمـه. ومـن المـثير للاهتمـام أن     عليه قد تسبب في أي أ
السبب الذي راعته المحكمة في اعتبار أن المـدعى عليـه في قضـية    

لم يخل بالتزاماتـه الموضـوعية هـو أن     نيكاراغوا ضد كوستاريكا
المدعي لم يثبت أن المدعى عليه قد تسبب في ضرر جسيم عابر 

رر جسـيم  للحدود. وبالتالي، أكدت المحكمة أن التسبب في ض ـ
هو وحده الذي يسمح باستنتاج أن الدولة قد أخلّت بالتزاماا 
الموضوعية بموجب القـانون الـدولي العـرفي بشـأن الضـرر العـابر       

  للحدود.
ــة، ذكــر أن المحكمــة     - ١١ وفيمــا يخــص الالتزامــات الإجرائي

قررت في الحكم نفسه أنـه يجـب علـى الدولـة، في سـبيل الوفـاء       
بالتزامها ببذل العناية الواجبة لمنع الأضـرار البيئيـة الجسـيمة عـبر     
الحدود، أن تتأكد، قبل الشـروع في أي نشـاط يحتمـل أن يـؤثر     

قـوع ضـرر جسـيم    سلبا على بيئـة دولـة أخـرى، مـن احتمـال و     
عبر الحدود، من شأنه أن يـؤدي إلى تفعيـل شـرط إجـراء تقيـيم      
للأثر البيئي. وذكرت المحكمة بوضوح أن المبـدأ لا ينطبـق علـى    

الأنشــطة الصــناعية فحســب. ويتضــح مــن الحكــم أن علــى أي  
ــالتزام     دولــة تفكــر في القيــام بنشــاط مــن هــذا القبيــل أن تفــي ب

في النشـاط. فيجـب عليهـا    إجرائي مـن خطـوتين قبـل الشـروع     
أولا أن تتأكد مما إذا كـان النشـاط قـد يـؤدي إلى وقـوع ضـرر       
جسيم عـابر للحـدود، مـن خـلال إجـراء تقيـيم أولي للمخـاطر        
على سبيل المثـال. وإذا مـا حـددت المخـاطر المحتملـة في المرحلـة       
الأولى، يجب على الدولة إجراء تقييم للأثر البيئـي لتبـين حقيقـة    

مــن أجــل تقيــيم طبيعتــه ونطاقــه. وكانــت المحكمــة قــد    الخطــر،
 طـاحونتي اللبـاب  أشارت في بياا في الحكـم الصـادر في قضـية    

إلى أن على كـل دولـة أن تحـدد في قوانينـها المحليـة أو في عمليـة       
ــيم الأثــر البيئــي       ــنح الإذن للمشــروع، المضــمون الــدقيق لتقي م

تلفـة. وبالتـالي،   المطلوب في كل حالة، مـع مراعـاة العوامـل المخ   
يؤدي القانون المحلي دورا في الوفاء بـالالتزام، حـتى في الحـالات    

  التي يقوم فيها الالتزام على القانون الدولي العرفي.
ويبدو من حكم المحكمـة أن الوفـاء بـالالتزام الإجرائـي       - ١٢

ــل       ــار الســلبية لأي نشــاط قب ــيم الآث ــوتين لتقي ــن خط ــف م المؤلّ
يـؤدي أيضـا إلى الاعتـراف بوجـود التـزام      الشروع فيه يمكن أن 

إجرائي آخر: فقد ذكرت المحكمة أنه إذا أكد تقييم الأثر البيئي 
خطر وقوع ضرر جسيم عابر للحدود، يطلب من الدولـة الـتي   
ــة الــتي يحتمــل أن تتــأثر مــن     تعتــزم تنفيــذ النشــاط إخطــار الدول
جرائه والتشاور معها بحسن نية، حيثمـا يكـون ذلـك ضـروريا،     
دف تحديد التدابير المناسبة لتجنـب حـدوث تلـك المخـاطر أو     

  للتخفيف من حدا.
وتـابع قـائلاً إن الحكـم قـد أوضــح أنـه بـالرغم مـن أنــه          - ١٣

يتعين على الطرفَين تقديم أدلة لـدعم ادعاءامـا الوقائعيـة يمكـن     
أن تشــمل تقــارير علميــة يقــدمها خــبراء، مــن واجــب المحكمــة، 

ة في جميـع الأدلـة الـواردة في السـجل، أن تقـدر      بعد النظر بعناي ـ
قيمتها الإثباتية وأن تحدد الوقائع التي يجـب اعتبارهـا ذات صـلة    
بالقضية، وأن تستخلص الاسـتنتاجات منـها حسـب الاقتضـاء.     
ولذلك أعادت المحكمـة تأكيـد مسـؤوليتها الحصـرية عـن تقيـيم       

إلى الأدلــة المعروضــة أمامهــا، وهــي مســؤولية يجــب ألا تفــوض  
خــبراء يعينــهم الطرفــان أو حــتى المحكمــة. وفيمــا يتعلــق بعــبء    
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الإثبات، يشير تعليل المحكمة إلى أنه في مجال منـع الضـرر العـابر    
ــى        ــتعين عل ــه ي ــذي بموجب ــدأ ال ــتثناء للمب ــد اس للحــدود لا يوج
  الطرف الذي يدعي وجود وقائع أن يثبت وجود هذه الوقائع.

لال مــا قررتــه في كــلّ وبالتــالي، فــإن المحكمــة، مــن خ ــ  - ١٤
القضايا الآنفة الذكر، قد أوضحت إلى حد كبير النظام المنطبق 
على العلاقات بين الدول في مجال القانون البيئي الدولي. ونظـراً  
إلى ازدياد أهمية الشواغل البيئيـة، مـن المـرجح أن تعـرض بعـض      

مـن   المسائل المتبقية أمام المحكمة في المستقبل. ولكن هناك عـدداً 
ــها مــن مواجهــة التحــديات    الأدوات المتاحــة للمحكمــة لتمكين
الناجمة عن القضايا التي تنطوي على مسائل بيئيـة. ومـا برحـت    
ــها مــن أجــل     المحكمــة تبــدي اســتعدادها لتكييــف أســاليب عمل
تحسين تأدية دورها المتعلق ذه المنازعات. فعلـى سـبيل المثـال،    

من أجل معالجة أي  ١٩٩٣ أنشأت دائرة المسائل البيئية في عام
       قضية بيئية تندرج ضـمن نطـاق اختصاصـها. ورغـم أنـه لم يـتم
اللجوء إلى الدائرة علـى الإطـلاق، ومـن ثمَّ علِّقـت الانتخابـات      

، لم يشــكَّك في الأســباب الــتي أدت ٢٠٠٦في الــدائرة في عــام 
إلى إنشـــائها وشـــكّل إنشـــاؤها دلـــيلاً علـــى اســـتعداد المحكمـــة  

يع الأدوات المتاحة من أجل مراعاة الطابع الخاص لاستخدام جم
  للقضايا المتعلقة بالبيئة.

واســتطرد قــائلاً إنــه مــن الواضــح، اســتناداً إلى القضــايا   - ١٥
التي تتميز بطابع بيئي المعروضة أمام المحكمة، أن أحكامـاً معينـة   
في النظام الأساسي للمحكمـة ولائحتـها، علـى الـرغم مـن أـا       

ــى   ــق علـ ــددة     تطبـ ــائص المحـ ــاة الخصـ ــيح مراعـ ــام، تتـ ــاق عـ نطـ
ــة        ــة معالجـ ــل كفالـ ــن أجـ ــي مـ ــد بيئـ ــا بعـ ــتي لهـ ــات الـ للمنازعـ

 ٤١بالطريقة المثلى. فعلى سبيل المثـال، تـنص المـادة     الادعاءات
مــن النظـــام الأساســي علـــى أنــه للمحكمـــة أن تقــرر التـــدابير     

الـتي يجـب اتخاذهـا لحفـظ أي مـن الطـرفين مـتى رأت أن         المؤقتة
ف تقضي بذلك. وهـذه التـدابير ترمـي إلى حمايـة حقـوق      الظرو

ــا إلا       ــائي ولا يمكــن اتخاذه  ــرار ــار صــدور ق الطــرفين في انتظ
عنــدما يكــون هنــاك خطــر حقيقــي ووشــيك بــأن ضــرراً يتعــذر 
جــبره ســيلحق بــالحقوق خــلال المنازعــات قبــل صــدور القــرار   

وع مشـر النهائي. ووفقاً لما لاحظته المحكمة في قرارها في قضـية  

، يلزم في مجال حماية البيئـة، ممارسـة   ناغيماروس -غابتشيكوفو 
الحذر والوقاية بسبب الضرر الذي يلحـق بالبيئـة والـذي يتعـذر     
إصلاحه في كـثير مـن الأحيـان، وبسـبب القصـور المـلازم لآليـة        
الجبر في حد ذاا المتبعة في هذا النوع من الضرر. وبالتالي، فإن 

أداة مفيدة جداً تكفـل عـدم صـدور قـرار      التدابير المؤقتة تشكل
المحكمــة في قضــية تنطــوي علــى ادعــاءات بحصــول أضــرار بيئيــة 
  بعد أن تكون الأضرار الخطيرة التي يتعذر إصلاحها قد وقعت.

وذكر أن الفرصة قد أتيحت للمحكمـة لكـي تبـت في      - ١٦
طلبات الإشارة باتخاذ تـدابير تحفظيـة في عـدد مـن القضـايا الـتي       

ــوي ــيتي   تنطـ ــة. وفي قضـ ــر بيئيـ ــى عناصـ ــةعلـ ــارب النوويـ  التجـ
ــدا ضــد فرنســا  ( ــتراليا ضــد فرنســا  ( ) ونيوزيلن ــتين أس )، المتعلق

بشرعية التجارب النووية الجوية التي أجرـا حكومـة فرنسـا في    
منطقة جنوب المحيط الهـادئ، الـتمس المـدعيان اللـذان سـعيا إلى      

هما، حمايـة حقهمــا في عـدم حصــول تسـاقط ذري علــى أراضــي   
من المحكمة أن تأمر فرنسا بالامتنـاع عـن إجـراء تجـارب نوويـة      
في انتظار صدور قرار ائي. ورأت المحكمة أن الأدلة المعروضة 
أمامها لم تستبعد احتمال وقوع ضرر يتعذر جبره للحقوق التي 
ذكرهــا المــدعيان نتيجــة حصــول تســاقط ذري علــى أراضــيهما  

ــا    ــذلك أش ــة، ول ــدابير  بســبب التجــارب النووي ــار ت رت، في إط
تحفظية، إلى أنه ينبغي لفرنسا أن تتجنب حصـول تسـاقط ذري   
بسبب تجارا النوويـة علـى أراضـي أسـتراليا ونيوزيلنـدا وجـزر       

  معينة ذكرت نيوزيلندا أا تتحمل مسؤوليات خاصة تجاهها.
ــن       - ١٧ ــة م ــن المحكم ــة أخــرى تمكّ وأشــار إلى وجــود طريق

نازعات الـتي تنطـوي علـى مسـائل     مراعاة الخصائص المحددة للم
بيئية، وهي اعتماد بعض سـبل إثبـات الوقـائع المنصـوص عليهـا      
ــراف       ــام الأط ــك قي ــا في ذل ــها، بم ــا الأساســي ولائحت في نظامه

المحكمــة بتعــيين خــبراء وإجــراء المحكمــة زيــارات ميدانيــة.         أو
ــة    ــورة خاصـ ــبة بصـ ــبراء مناسـ ويمكـــن أن تكـــون تحلـــيلات الخـ

ــرة البيانــات   للمنازعــات المتعلقــة  بالقــانون البيئــي، نظــراً إلى كث
الوقائعية التي تقدمها الأطراف في أغلب الأحيان وتعقيـدها مـن   
ــال إن نظــام المحكمــة الأساســي     ــة. وق ــة والعلمي ــاحيتين التقني الن
ولائحتها يعترفان بحق الأطراف في اللجوء إلى الخبراء في عرض 
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ى حـد سـواء.   قضاياهم، خلال المرافعات الشـفوية والخطيـة عل ـ  
ــة تنظــر      ــبين أن المحكم ــة ت ــهادات المحكم ــائلاً إن اجت وأضــاف ق
بعنايــة في تقــارير الخــبراء وبيانــام. وفي القضــايا المشــتركة الــتي 
ــارير     تشــمل كوســتاريكا ونيكــاراغوا، أشــارت المحكمــة إلى تق
الخبراء في تقييمها المتعلق بما إذا كانت القنـاة الصـالحة للملاحـة    

ة طويلــة مــن الوقــت في الموقــع الــذي تــدعي  موجــودة منــذ فتــر
نيكـاراغوا وجودهـا فيهـا ولتحديــد مـا إذا هنـاك مخـاطر متعلقــة       

  ببرنامج الحفر الذي تنفذه نيكاراغوا.
واســتطرد قــائلاً إن اســتنتاجات الخــبراء كانــت مفيــدة     - ١٨

أيضاً في تقييم الأدلة المقدمة من نيكاراغوا لغرض تحديـد مـا إذا   
ريكا بتشييد طريق قد ألحق أضراراً كبيرة بنهر كان قيام كوستا

سان خـوان الـذي يوجـد في إقلـيم نيكـاراغوا. وكانـت شـهادة        
صـيد الحيتـان   الخبراء التي قدمتها الأطراف مفيدة أيضاً في قضية 

) أستراليا ضد اليابان: نيوزيلندا كطرف متدخل( في أنتاركتيكا
كت بعض التزاماـا  التي زعمت فيها أستراليا أن اليابان قد انته

بموجب الاتفاقية الدوليـة لتنظـيم صـيد الحيتـان بتنفيـذها برنامجـا       
لصــيد للحيتــان قُــدم زوراً بأنــه يخــدم أغــراض البحــث العلمــي.  
ــة أحجــام العينــات     ــدة تتعلــق بأهمي وقــدم الخــبراء معلومــات مفي
ــن الممكــن إجــراء بحــوث باســتخدام       ــان م ــا إذا ك ــارة وبم المخت

  ة.أساليب غير فتاك
مــن النظــام الأساســـي    ٥٠وقــال إنــه بموجــب المــادة       - ١٩

مــن لائحتــها، تتمتــع المحكمــة بصــلاحية   ٦٧للمحكمــة والمــادة 
اتخاذ الترتيبـات اللازمـة للحصـول علـى آراء الخـبراء. ولم تلجـأ       
ــاة     ــار إلا مــرتين: المــرة الأولى في قضــية قن المحكمــة إلى هــذا الخي

دود البحريــة في البحــر تعــيين الحــكورفــو، ثمّ مــؤخرا في قضــية  
)، كوســـتاريكا ضـــد نيكـــاراغوا   ( الكـــاريبي والمحـــيط الهـــادئ  

تتعلق أي من القضيتين بمسألة حمايـة البيئـة. ورأت المحكمـة     ولا
في الســابق أنــه لا توجــد أســباب تــبرر ممارســة هــذه الصــلاحية   
عندما اتضح أا قادرة على البـت في المسـائل المعروضـة أمامهـا     

ء إليها. واستدرك قائلاً إن هذا الخيار قد يكـون  من دون اللجو
مفيداً في قضايا مستقبلية تنطوي على ادعاءات بحصـول أضـرار   

أو بوجود خطر إضرار بالبيئـة، وتجـدر الإشـارة إلى أن المحكمـة     
  قد أظهرت في الآونة الأخيرة استعدادها للجوء إلى هذا الخيار.

ــاً للمـــادة    - ٢٠ ــالقول إن المحكمـــة، وفقـ مـــن  ٦٦واختـــتم بـ
لائحتــها، تتمتــع بصــلاحية إجــراء زيــارة إلى الموقــع ذي الصــلة   
بالقضية. وقد اسـتخدمت المحكمـة تلـك الإمكانيـة مـرة واحـدة       

مشـــــروع فقــــط، وذلـــــك لغــــرض جمـــــع الأدلــــة في قضـــــية    
، رغم أـا قـد تلجـأ إليهـا مسـتقبلاً      ناغيماروس - غابتشيكوفو

ــة. وفي     في قضــاي ــاءات بحصــول أضــرار بيئي ــى ادع ا تنطــوي عل
الواقــع، أجــرت محكمــة العــدل الــدولي الدائمــة زيــارة مــن هــذا  

 تحويـل مسـار ميـاه ـر المـوز     القبيل مرة واحدة فقـط: في قضـية   
  ).هولندا ضد بلجيكا(

ــاز   - ٢١ ــران الإســلامية): أشــار إلى    الســيد ممت ــة إي (جمهوري
ة بالمفاوضــات المتصــلة بوقــف الالتزامــات المتعلقــالقضــايا بشــأن 

الـتي رفعتـها جـزر     سباق التسلح النووي ونزع السلاح النـووي 
مارشــال ضــد ثــلاث دول حــائزة للأســلحة النوويــة، وقــال إن   
اســتنتاج محكمــة العــدل الدوليــة أــا لا تســتطيع الشــروع في       
حيثيــات هــذه القضــايا، بســبب عــدم وجــود منازعــات بــين        

شـديدة. وأشـار إلى أن رئـيس    الأطراف، كان موضع انتقادات 
ــت عــن تحفظــات بشــأن      ــتي أعرب ــه ال المحكمــة ذكــر، في إعلانات
الاســتنتاجات، أن المحكمــة لم تكــن، فيمــا يبــدو، صــارمة دائمــاً 
بشأن الشروط المتعلقة بوجود منازعات. ورغم أن الـرئيس قـد   
انضم إلى الأغلبية في التصويت لصالح الأحكام، على أساس أن 

مـن الناحيـة الأخلاقيـة، لكـن لـيس مـن الناحيـة        القضاة ملزمون 
القانونية، باجتهادات المحكمة منـذ إنشـائها، فقـد أشـار كـذلك      
إلى أن الســوابق ليســـت ذات حرمــة لا تمـــس. ولــذلك ينبغـــي    
ــا الراســخ      ــة، بالتزامه ــت المحكم ــا إذا كان ــرئيس أن ينظــر فيم لل
     ـر اجتـهاداا بالاجتهادات القضائية السـابقة، تواجـه خطـر تحج

ومنعها من التطور بموازاة التطور الذي يشهده القانون الـدولي.  
واعتـبر أن هــذه المســألة تكتســي أهميــة خاصــة إذا أولي الاعتبــار  
لكون القضايا ذات الصلة مرتبطة بالالتزامـات تجـاه الكافـة، في    
مجال حماية البيئة، وبالتالي، فإن جزر مارشال تمثل، بطريقة مـن  

   ككل.الطرق، اتمع الدولي
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(رئيس محكمة العدل الدولية): قال إنـه   السيد أبراهام  - ٢٢
     فيما يتعلق بالقضايا المحـددة المـذكورة، لا يمكنـه أن يضـيف أي
كلمــة إلى مــا قيــل ســابقاً في أحكــام المحكمــة والإعلانــات الــتي   
صدرت عنه والآراء المستقلة والمخالفة التي عـبر عنـها عـدد مـن     

بق ليسـت ذات حرمـة لا تمـس ويجـب     القضاة. وأكّـد أن السـوا  
ــوير      ــتعدةً لتطـ ــة، مسـ ــة أو دوليـ ــاكم، محليـ ــل المحـ ــون كـ أن تكـ
ــرورياً.      ــك ضـ ــبر ذلـ ــدما تعتـ ــة عنـ ــائية الخاصـ ــهاداا القضـ اجتـ
واستدرك قائلاً إنه يجب علـى القضـاة أيضـاً التأكـد مـن وجـود       
بعـض الاتسـاق في اجتـهادام القضــائية، لتفـادي انعـدام الأمــن      

ــانوني. والأ ــتناداً إلى     الق ــام القاضــي يجــب، اس ــة أم ــراف الماثل ط
دراسـة للسـوابق القضـائية، أن تتمتــع علـى الأقـل بـبعض الأمــن       
فيما يتعلق بالنتائج المحتملة للقضية. فخلافاً لذلك، يمكن إعطاء 
انطبــاع بحصــول تعســف. ولــذلك مــن المهــم إيجــاد تــوازن بــين   

اجـة، عنـد   الحاجة إلى كفالة اتسـاق الاجتـهادات القضـائية والح   
ــدة أو الحــالات    الاقتضــاء، إلى تكييفهــا مــع الاحتياجــات الجدي
المتطــورة. وقــال إنــه يــدرك أن لــيس مــن الســهل في كــل قضــية 
على حدة معرفة متى يجب إعطاء الأولوية للاتساق ومـتى يجـب   
ــة       ــد أن المحكم ــهادات القضــائية؛ بي ــوير الاجت ــى تط ــز عل التركي

  املة وبتعمق.تناقش هذه المسائل دائماً بصورة ك
ــرون   - ٢٣ ــيد ألابـ ــدة    السـ ــوداً عديـ ــال إن وفـ ــا): قـ (فرنسـ

اقترحت في كثير من الأحيان أن يكون التمييز بـين الـدول الـتي    
أصــدرت إعلانــات انفراديــة للاعتــراف بالاختصــاص الإلزامــي   
للمحكمة والدول التي لم تصـدر إعلانـات مـن هـذا القبيـل هـو       

مــــة علــــى ممارســــة العنصــــر الرئيســــي في تحديــــد قــــدرة المحك 
اختصاصها، ولكن يجدر التذكير بأن الدول يمكن في الواقـع أن  
تخضــع لاختصــاص المحكمــة مــن دون إصــدار هــذه الإعلانــات. 
وأضاف أنه يمكنها، على سبيل المثال، قبول اختصـاص المحكمـة   
من خلال شـروط تحكـيم واردة في المعاهـدات الـتي هـي طـرف       

ــات خاصــة. و    ــن خــلال اتفاق ــا، أو م ــرة  فيه ــنص الفق ــن  ٥ت م
مــن لائحــة المحكمــة تــنص علــى طريقــة أخــرى هــي    ٣٨ المــادة

ــداد الاختصــاص  ــع    امت ــه عريضــة رف ــدم بموجب ، وهــو إجــراء تق
دعوى ضد دولة في وقت لم تكن فيه تلك الدولـة قـد اعترفـت    

باختصاص المحكمة، ولكن الخيار متاح أمام الدولـة لقبـول هـذا    
بـت في القضـية. وتسـاءل    الاختصاص لاحقاً لكي تمكنها مـن ال 

عمــا إذا كــان يمكــن اســتخدام قاعــدة امتــداد الاختصــاص علــى 
نطاق أوسع في المستقبل؛ فعلـى حـد علمـه، فرنسـا هـي الدولـة       
الوحيدة التي قبلت إلى حد الآن باختصـاص المحكمـة علـى هـذا     
الأساس. وينبغي أيضاً أن يوضع في الاعتبار أن الإعلانات الـتي  

ــرف بالاختصــاص ا  ــة تتضــمن في أحيــان    تعت لإلزامــي للمحكم
كثيرة العديد من التحفظات التي يمكـن اللجـوء إليهـا للطعـن في     
اختصاص المحكمـة عنـدما تـود دولـة أخـرى أن تعـرض القضـية        
أمام المحكمة على أساس هذا الإعلان. وتتبع ذلك في كـثير مـن   
الأحيان مناقشات مطولة بشأن مسألة الاختصـاص، ممـا يـؤدي    

ـا      إلى تأخر المحكمة في النظر في بعـض القضـايا بنـاء علـى حيثيا
ــدل       ــدول تع ــائلاً إن ال ــاً. وأضــاف ق ــك أحيان ــن ذل ــا م أو منعه
ــا    ــد بقــــدر أكــــبر قبولهــ ــان لتحــ الإعلانــــات في بعــــض الأحيــ
ــه مــن غــير     ــذلك رأى أن بالاختصــاص الإلزامــي للمحكمــة. ول
ــة       ــى ممارسـ ــادرة علـ ــة قـ ــذكر أن المحكمـ ــود أن تـ ــدي للوفـ اـ

  صها على أساس إعلانات انفرادية.اختصا
(إندونيسـيا): قـال إن وفـد بلـده يؤيــد      السـيد آدمهـار    - ٢٤

اســتمرار تقاليــد الزيــارات الــتي يقــوم ــا رئــيس محكمــة العــدل   
الدولية إلى اللجنة السادسة، الأمـر الـذي يمكـن ممثلـي العواصـم      

  من إطلاع حكومام على أنشطة المحكمة.
  

ال: تقريـر لجنـة القـانون الـدولي     مـن جـدول الأعم ـ   ٧٨البند 

  )A/71/10() تابع(عن أعمال دورا الثامنة والستين 
: دعــا اللجنــة إلى مواصــلة نظرهــا في الفصــول الــرئيس  - ٢٥

السابع إلى التاسـع مـن تقريـر لجنـة القـانون الـدولي عـن أعمـال         
  ).A/71/10دورا الثامنة والستين (

ــان  - ٢٦ ــيدة تيلاليـ ــوع   السـ ــارت إلى موضـ ــان): أشـ (اليونـ
، فقالــت إنــه إذا كانــت نيــة اللجنــة  “الجــرائم ضــد الإنســانية ”

والمقرر الخاص هي وضع مشروع اتفاقية بشأن هذا الموضـوع،  
ترشـاد  وهو ما يفهمه وفد بلدها، فسيكون أفضل ج هـو الاس 

ــرارا في     ــتخدمت مـ ــتي اسـ ــة الـ ــام المعياريـ ــهاد بالأحكـ والاستشـ
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المعاهــدات المصــدق عليهــا علــى نطــاق واســع بشــأن جــرائم        
ــاص      ــرر الخـ ــاني للمقـ ــر الثـ ــة إن التقريـ ــافت قائلـ ــرى. وأضـ أخـ

)A/CN.4/690  ــود ذات الصــلة في  ) يتضــمن عرضــا مفصــلا للبن
  هذه المعاهدات.

وأردفــت قائلـــة إن وفـــدها يوافــق بصـــفة عامـــة علـــى     - ٢٧
ــواد المتعلقــة     ــى صــياغة مشــاريع الم ــتي أُدخلــت عل التعــديلات ال
بـالجرائم ضــد الإنسـانية الــتي اعتمـدت مؤقتــا. ورحبـت بإعــادة     

، ثم اسـتدركت قائلـة إنـه يمكـن     ٥هيكلة فقرات مشروع المادة 
قسيم بعـض أحكامـه، بحيـث يـتم     زيادة تحسين مشروع المادة بت

تنــاول القضــايا المتميــزة، مثــل مســؤولية الرؤســاء وعــدم تقــادم   
  الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، في مواد منفصلة.

وفيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين،   - ٢٨
التي كانت موضع جدل كبير داخـل اللجنـة، أشـارت المتكلمـة     

غـــير معتـــرف بـــه في العديـــد مـــن الـــنظم   إلى أن هـــذا المفهـــوم
القانونية، بما في ذلك نظام بلدها. بيد أن التشريع اليوناني ينص 
علــــى طائفــــة واســــعة مــــن الجــــزاءات الإداريــــة الــــتي يمكــــن   

على الأشخاص الاعتباريين. وفي ضوء تنوع ممارسـات   تطبيقها
الدول في هذا الصدد وتباين الآراء داخل اللجنـة، فـإن قـرار أن    

نفـــس الصـــيغة   ٥مـــن مشـــروع المـــادة    ٧درج في الفقـــرة تـــ
من البروتوكول الاختياري  ٣من المادة  ٤المستخدمة في الفقرة 

الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال واســتغلال   
الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية هـو وسـيلة مقبولـة لمعالجـة     

ة المقترحــة لــن تلــزم هــذه المســألة. ووفــد بلــدها يفهــم أن الفقــر 
الدول باتخاذ تدابير إلا إذا ارتـأت ذلـك مناسـبا، وأنـه سيسـمح      
ــؤولية     ــا إزاء مسـ ــة في جهـ ــن المرونـ ــة مـ ــأعلى درجـ ــدول بـ للـ

  الأشخاص الاعتباريين.
ــظ أن      - ٢٩ ــدها يلاحـ ــد بلـ ــة إن وفـ ــديثها قائلـ ــت حـ وتابعـ

، “الأقاليم الخاضـعة لولايتـها أو سـيطرا   ”الإشارة السابقة إلى 
، وكـذلك مشـاريع المـواد    ٦(أ) من مشروع المادة  ١في الفقرة 

، “إقلـيم خاضـع لولايتـها   ”، استعيض عنها بعبارة ٩و  ٨و  ٧
من اتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره   ٥وذلك لمواءمتها مع المادة 

من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة.  

ــدها أيضــا بالت    ــد بل ــى    ويرحــب وف ــق عل ــوارد في التعلي فســير ال
والذي مفاده أن الصياغة يراد ا تجسيد فكرة  ٦مشروع المادة 

الإقليم الخاضع للدولة بحكم القانون فضلاً عن الإقلـيم الخاضـع   
لولايتها أو لسيطرا بحكم الواقع، ويحيط علمـا بـاعتزام اللجنـة    

  .٤مراجعة نص مشروع المادة 
ن أن تقبــل الحكــم الــوارد في   وقالــت إن اليونــان يمك ــ   - ٣٠

ومفـاده أنـه ينبغـي للدولـة      ٦(ب) من مشروع المـادة   ١الفقرة 
أن تقيم اختصاصها فيما يتعلق بالأفعال التي يرتكبـها أشـخاص   
ــة،      ــك الدول ــيم تل ــاد في إقل ــهم المعت عــديمو الجنســية مكــان إقامت
شريطة أن تظل إقامـة هـذا الاختصـاص اختياريـة. بيـد أن وفـد       

ءل عمــا إذا كــان ينبغــي لممارســة الولايــة القضــائية  بلــدها يتســا
ــة، بالشــكل      ــى الشخصــية الســلبية أن تظــل اختياري القائمــة عل

  .٦(ج) من مشروع المادة  ١المنصوص عليه حاليا في الفقرة 
في مشـــروع  ٣و  ٢واستحســـنت شـــطب الفقـــرتين     - ٣١

(التحقيق)، اللتين اقترحهمـا المقـرر الخـاص في الأصـل،      ٧ المادة
وتتناولان التعاون فيما بين الدول. وأوضحت أن المقرر الخاص 
وصف أحكام الفقرتين بأا ابتكـارات مفيـدة، ولكنـه لم يقـدم     
معلومات تذكَر في هذا الصدد. وسـيكون مـن الأنسـب تنـاول     
هذه المسألة في مشاريع مواد أخرى. وأعربت عن ترحيب وفد 

(التــدابير الأوليــة  ٨بلــدها أيضــا بإعــادة صــياغة مشــروع المــادة 
الواجب اتخاذها عندما يكون الشخص المـدعى ارتكابـه الجريمـة    

  من اتفاقية مناهضة التعذيب. ٦موجوداً) لمواءمته مع المادة 
وتابعت حديثها قائلة إنه ينبغي للجنة أن تزيـد مواءمـة     - ٣٢

 ٧(مبدأ التسليم أو المحاكمة) مع المادة  ٩صياغة مشروع المادة 
يــة قمــع الاســتيلاء غــير المشــروع علــى الطــائرات لعــام مــن اتفاق
ــاي ”( ١٩٧٠ ــيغة لاهـ ــن   “صـ ــد مـ ــت في العديـ ــتي أُدرجـ )، الـ

الاتفاقيات الرامية إلى قمع جرائم محددة، بما في ذلـك الصـكوك   
المتعلقـــــــة بالإرهـــــــاب، واتفاقيـــــــة مناهضـــــــة التعـــــــذيب،     

ــة ــاء     والاتفاقيـ ــن الاختفـ ــخاص مـ ــع الأشـ ــة جميـ ــة لحمايـ الدوليـ
لى وجه التحديد، ينبغـي أن يـنص مشـروع المـادة     القسري. وع
على الدولة التي يكون الشخص المدعى ارتكابه ”على ما يلي: 

الجريمــة موجــوداً في إقلــيم خاضــع لولايتــها، مــا لم تســلِّم ذلــك   
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ــة      ــة دولي ــه إلى محكمــة جنائي ــة أخــرى أو تحيل الشــخص إلى دول
ــد     ــة بقصـ ــلطاا المختصـ ــى سـ ــية علـ ــرض القضـ ــة، أن تعـ مختصـ

 ٨و  ٧. وأضــــافت قائلــــة إن مشــــروعي المــــادتين “المحاكمــــة
ــذيب،      ــة مناهضــة التع ــاظرة في اتفاقي ــام المن يســتندان إلى الأحك

إلى  ٩لذلك لا يرى وفد بلدها سببا يمنع استناد مشروع المـادة  
تلك الاتفاقية أيضا. بيد أن وفد بلدها متفـق مـع اللجنـة في أنـه     

اتفاقية فيينـا للعلاقـات   من  ٣٦ليس من الضروري تكرار المادة 
ــلية في مشـــروع المـــادة  (المعاملـــة العادلـــة للشـــخص  ١٠القنصـ

  المدعى ارتكابه الجريمة).
، قالـت  “حماية الغلاف الجـوي ”وفيما يتعلق بموضوع   - ٣٣

إن مشاريع المبـادئ التوجيهيـة تـوفر أساسـا متينـا لعمـل اللجنـة        
ا يقـدر  بشأن هذا الموضوع في المستقبل. وأضافت أن وفد بلده

أيما تقـدير الهيكـل العـام لمشـاريع المبـادئ التوجيهيـة، ولا سـيما        
ــرة ( ــربط في الفقــ ــدأ   ١الــ ــروع المبــ ــى مشــ ــق علــ ــن التعليــ ) مــ

ــوجيهي ــة      ٣ الت ــة لحماي ــة الواجب ــذل العناي ــدول بب ــزام ال ــين الت ب
، ٣ الغـــلاف الجـــوي، الـــوارد في مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي      

ينتج عن ذلك من التزامـات بـإجراء تقييمـات للأثـر البيئـي       وما
واستخدام الغلاف الجوي بطريقة مسـتدامة ومنصـفة ومعقولـة،    

. ٦و  ٥و  ٤على النحو الـوارد في مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة     
علـى واجـب شـامل     ٣وبذلك يـنص مشـروع المبـدأ التـوجيهي     

لتزامــات ببــذل العنايــة لحمايــة الغــلاف الجــوي، في حــين أن الا  
تنبثــق عــن  ٦و  ٥و  ٤الــواردة في مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة  

ذلك الواجب العام وتجسد بعض أوجهه. وأعربـت عـن سـرور    
ــوجيهي      ــدأ الت ــدها بكــون مشــروع المب ــد بل ــع   ٣وف يغطــي جمي

العناصر الثلاثة التي ينطوي عليها واجب الحماية، وهـي: الـدرء   
ــه م ــ   ــة إن ن المستصــوب والســيطرة والخفــض. واســتدركت قائل

ــدأ التــوجيهي بحيــث يســبق عنصــر     تعــديل صــياغة مشــروع المب
الســيطرة عنصــر الخفــض، لكــي تعكــس الترتيــب الــزمني المعتــاد  

  لوقوع العنصرين.
واسترسلت قائلة إن جميـع العناصـر الثلاثـة، المنصـوص       - ٣٤

درء ”عليهــا في مشــروع المبــدأ التــوجيهي بصــيغة الالتــزام بـــ       
ر الجــوي] أو خفضــهما أو الســيطرة  [التلــوث الجــوي والتــدهو 

، لا يمكن الفصـل بينـها، بمعـنى أن الدولـة الـتي لم تـف       “عليهما
بالتزاماا في مجـال الـدرء لا يمكنـها القـول بأـا عوضـت ذلـك        
بامتثالهـا للعنصــرين الآخــرين لاحقــا. وبنـاءً علــى ذلــك، فعبــارة   

ــوي] أو خفضــــهما     ” ــوي والتــــدهور الجــ ــوث الجــ درء [التلــ
ــا الســيطرة أو ــارة    “عليهم ــها بعب ــي الاستعاضــة عن درء ’’’ينبغ

ــيطرة    ــهما والسـ ــوي] وخفضـ ــدهور الجـ ــوي والتـ ــوث الجـ [التلـ
. وذكـرت أنـه قـد يكـون مـن المفيـد أيضـا إبـراز هـذه          “عليهما

  النقطة في التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي.
ــارة في    - ٣٥ ــد بلـــــدها يرحـــــب بالإشـــ ــافت أن وفـــ وأضـــ

إلى  ٣مشــروع المبــدأ التــوجيهي  ) مــن التعليــق علــى  ٥( الفقــرة
الطبيعــة التطوريــة لواجــب حمايــة الغــلاف الجــوي، الناجمــة عــن  
تطــور معــايير كــل مــن العلــم والتكنولوجيــا. وفي هــذا الصــدد،  

للإشارة  “التكنولوجيا”ينبغي توسيع نطاق الإشارة إلى معايير 
  .“العلم والتكنولوجيا”إلى معايير 

، أوضـحت أن  ٤التوجيهي  وفيما يتعلق بمشروع المبدأ  - ٣٦
ــا        ــا تجريه ــادةً م ــي ع ــر البيئ ــات الأث ــأن تقييم ــر ب ــدها يق ــد بل وف
كيانات القطاع الخاص، وليس الدولة نفسها، شريطة أن تحترم 
تلك الكيانات المعايير والشـروط الـتي يضـعها التشـريع المنطبـق.      

) من التعليـق علـى   ٢واستدركت قائلة إنه ينبغي تعديل الفقرة (
بدأ التوجيهي لتوضيح أنه على الرغم من أن الالتـزام  مشروع الم

بــإجراء تقيــيم الأثــر البيئــي لــيس مفروضــا علــى الدولــة نفســها   
بالضــــرورة، فــــإن الحصــــول علــــى إذن الدولــــة يظــــل لازمــــا  
ــك، ينبغــي أن     ــزم. وبالإضــافة إلى ذل للاضــطلاع بالنشــاط المعت
ــي     ــتي يحتمــل أن تتضــرر ينبغ ــة ال ــى أن الدول ــرة عل  تشــدد الفق

إخطارهـــا أو استشـــارا إذا اكتشـــف احتمـــال وقـــوع تلـــوث  
مـن   ١٩للغلاف الجوي، علـى النحـو المنصـوص عليـه في المبـدأ      

ــإن       ــك، ف ــى ذل ــة. وعــلاوة عل ــة والتنمي ــو بشــأن البيئ إعــلان ري
الإشـــارة إلى بروتوكـــول التقيـــيم البيئـــي الاســـتراتيجي الملحـــق  

(بروتوكــول  باتفاقيـة تقيـيم الأثـر البيئـي في إطـار عـبر حـدودي       
) مـــن التعليـــق علـــى مشـــروع المبـــدأ     ٦كييـــف) في الفقـــرة ( 

ينبغـــــي توســـــيعها لتـــــنص صـــــراحةً علـــــى أن   ٤التـــــوجيهي 
البروتوكــول، خلافــا لاتفاقيــة تقيــيم الأثــر البيئــي في إطــار عــبر   
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حدودي (اتفاقية إسبو)، ينطبق حتى في الحالات التي لا تنطوي 
والـبرامج الـتي    على خطر ترتب أثر عـبر حـدودي علـى الخطـط    

  تخضع لتقييم الأثر البيئي.
 ٥وذكرت أن اليونان تؤيـد مشـروع المبـدأ التـوجيهي       - ٣٧

ــدأ      ــاق مب ــلاف الجــوي)، نظــرا لانطب (الاســتخدام المســتدام للغ
الاستدامة على الموارد الطبيعية المتجددة وكذلك غير المتجددة. 

أن  ) مـن التعليـق  ٣إلا أنـه، لأغـراض الوضـوح، ينبغـي للفقـرة (     
أو، بـدلا مـن ذلـك،     “اسـتخدام ”تقدم تعريفا أفضـل لمصـطلح   

أن تورِد أمثلـة لهـذا الاسـتخدام، يسترشـد ـا القـارئ أيضـا في        
فهم مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول الوارد في مشروع المبـدأ  

ــدأ   ٦التــوجيهي  ــى مشــروع المب ــة إن التعليــق عل . وأردفــت قائل
ســبة إلى حكــم يتســم ــذا  يبــدو قصــيرا أيضــا بالن ٥التــوجيهي 

  القدر من الأهمية.
ــت إن     - ٣٨ ــرة، فقالـ ــد الآمـ ــوع القواعـ ــت إلى موضـ وانتقلـ

اليونان أيدت ذلك المفهوم باعتباره عنصرا راسـخا مـن عناصـر    
ــانون       ــا لقـ ــة فيينـ ــع اتفاقيـ ــذ وضـ ــر منـ ــدولي المعاصـ ــانون الـ القـ
ــبير عــن القــيم        ــبر أن القواعــد الآمــرة تع ــدات؛ وهــي تعت المعاه

ــرى    الأساســي ــذي اعت ــدولي. وفي ضــوء التطــور ال ة للمجتمــع ال
ــة وزيــادة عــدد قــرارات        ــانون الــدولي منــذ اعتمــاد الاتفاقي الق
المحاكم الدولية والوطنية التي تستشهد بالقواعد الآمرة، ستكون 
خــبرة اللجنــة قيمــة في مســاعدة الــدول علــى الوصــول إلى فهــم  

لـذلك ترحـب   أفضل للطابع القـانوني لـذلك المفهـوم وتبعاتـه. و    
اليونان بإدراج الموضـوع في جـدول أعمـال اللجنـة وتتطلـع إلى      

  اعتماد مجموعة كاملة من الاستنتاجات بشأن ذلك الموضوع.
وأشارت إلى أن ـج اللجنـة في عملـها بشـأن القواعـد        - ٣٩

الآمــرة ينبغــي أن يــولي حساســية الموضــوع الاحتــرام الواجــب،  
ــد    لا ــايير تحدي ــق بمع ــتي وصــلت إلى  ســيما فيمــا يتعل القواعــد ال

مســتوى القواعــد الآمــرة. وفي هــذا الصــدد، ترحــب اليونــان       
ــرة      ــة القواعــد الآم ــق بمعالجــة طبيع ــرر الخــاص المتعل ــاقتراح المق ب
ــين العناصــر      ــدها وآثارهــا، تباعــا، مــع مراعــاة التفاعــل ب وتحدي
الثلاثـة. وأضـافت قائلـة إن الحاجــة تشـتد إلى إسـهام اللجنــة في      

لمطروقـة مثــل آثـار القواعــد الآمـرة فيمــا يتجــاوز    اـالات غــير ا 

قــانون المعاهــدات والعمليــة التحوليــة الــتي يــتم بموجبــها تعــديل   
  قاعدة آمرة أو إلغاؤها بواسطة قاعدة لاحقة من نفس النوع.

ــة في       - ٤٠ ــل اللجن ــام لعم ــتنظر باهتم ــان س ــت إن اليون وقال
القواعـد  المستقبل بشأن مبـدأ المعتـرض المصـر وتطبيقـه في مجـال      

الآمرة. بيد أن وفدها يود أن يحذِّر من النظريات الـتي يمكـن أن   
  تقوض الانطباق العالمي الراسخ للقواعد الآمرة.

وفيمــا يخــص مشــاريع الاســتنتاجات المتعلقــة بالقواعــد    - ٤١
ــره الأول     ــاص في تقريـــ ــرر الخـــ ــا المقـــ ــتي اقترحهـــ ــرة الـــ الآمـــ

)A/CN.4/693     ــدها يــرى أن مفهــوم ــارت إلى أن وفــد بل )، أش
ــرف في الفقـــرة      ــد ذات الطـــابع الرضـــائي، المعـ مـــن  ١القواعـ

ــتنتاج   ــروع الاســ ــن   ٢مشــ ــة مــ ــين مجموعــ ــه بــ ــان لــ ، لا مكــ
الاستنتاجات بشأن القواعد الآمرة. وفي ختام حديثها اقترحـت  

ــرة    ــج الفقـ ــا في دمـ ــر أيضـ ــة النظـ ــروع ٢علـــى اللجنـ ــن مشـ  مـ
ــتنتاج  ــتنتاج   ١والفقــــرة  ٢الاســ ، لأن ٣مــــن مشــــروع الاســ

كلتيهما تتضمن عناصر من شـأا أن تسـاهم في وضـع تعريـف     
  شامل للقواعد الآمرة.

(إسرائيل)، أشارت إلى موضـوع   السيدة ريشف مور  - ٤٢
، فقالــت إن بلــدها، منــذ   “الجــرائم المرتكبــة ضــد الإنســانية   ”

إنشائه، ملتزم التزاما راسخا بالعدالة الدولية ومنع الجـرائم ضـد   
الإنسانية والمعاقبة عليهـا. وكانـت إسـرائيل واحـدة مـن الـدول       
ــة      ــادة الجماعي ــة الإب ــع جريم ــة من ــتي انضــمت إلى اتفاقي الأولى ال
والمعاقبـة عليهـا واعتمـدت تشــريعات محليـة وفقـا لـذلك، وهــي       

ليا على صياغة تشريعات محلية تحظر صراحة الجـرائم  تعكف حا
  ضد الإنسانية، وفقا للقانون الدولي العرفي. 

ومضت تقول إن التدوين الفعال للجرائم العرفيـة ضـد     - ٤٣
الإنسانية سيفيد اتمع الـدولي بأسـره. بيـد أن جهـود التـدوين      

ب أثارت أسئلة ينبغي أخذها في الاعتبار مع تقدم العمل. إذ يج
توخي الحذر عند النظر في وضع آليات إنفاذ المعاهـدة المقترحـة   
بشأن الموضوع المعني أو الانضمام إليها، نظـرا لإمكانيـة إسـاءة    
بعض الدول والجهات الفاعلة الأخـرى اسـتخدام هـذه الآليـات     
ــوق الضــحايا.       ــة حق ــن حماي ــدلا م ــدافها السياســية ب ــة أه لخدم
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بما في ذلك أي قائمة وينبغي أن يعكس كل تدوين للموضوع، 
جرائم وتعاريفها، القانون الدولي العرفي إلى جانـب كـبر توافـق    
ممكن في الآراء بين الـدول. وعـلاوة علـى ذلـك، ينبغـي إرجـاء       
القرارات المتعلقة بتحديـد الشـكل الـذي ينبغـي أن يكـون عليـه       
التدوين إلى أن يتم إحراز تقدم كبير بشأن الموضوع. وذكـرت  

قد اكتسبت خـبرة كـبيرة مـن عملـها المتعلـق       أن حكومة بلدها
باعتماد تشريعات محلية بشأن الجـرائم المرتكبـة ضـد الإنسـانية،     

  وسوف تسهم طوعا في صياغة المعاهدة الجديدة المقترحة. 
وقالت إن أي تدوين للجـرائم المرتكبـة ضـد الإنسـانية       - ٤٤

لـة  ينبغي أن يشمل الجرائم الـتي ترتكبـها الـدول والجهـات الفاع    
من غير الدول، مع إيـلاء اهتمـام خـاص إلى الزيـادة في الجـرائم      
ضد الإنسانية التي ترتكبها جهات من غير الـدول وكـذلك إلى   

  المسائل المحددة المرتبطة ذه الظاهرة.
ــت إن     - ٤٥ ــرة، فقالـ ــد الآمـ ــوع القواعـ ــت إلى موضـ وانتقلـ

ــل أحــد       ــا تمث ــرة باعتباره ــد الآم ــة القواع ــرف بأهمي إســرائيل تعت
ــت       ــى نطــاق واســع. وكان ــة عل ــدولي المقبول ــانون ال ــادئ الق مب
ــرة      ــد الآمـ ــود القواعـ ــرفين بوجـ ــة المعتـ ــا في طليعـ ــة العليـ المحكمـ

. ولكـن بينمـا   ١٩٦٢وأهميتها، وذلك في محاكمة إيشمان عـام  
تواصل إسرائيل الاعتـراف بتلـك القواعـد باعتبارهـا تعـبيرا عـن       

الإعراب عـن قلقهـا    الإرادة العامة للمجتمع الدولي، فإا تكرر
  بشأن تدوين القواعد الآمرة وطريقة تطبيقها. 

وأضافت أن المناقشة المكثفة في الـدورة السـابقة للجنـة      - ٤٦
ــة     ــياغة قائمـ ــأن صـ ــة بشـ ــدها أن المناقشـ ــد بلـ ــززت رأي وفـ عـ
توضيحية شاملة للقواعد الآمرة أمر سابق لأوانه. فمن الأرجح 

ف أكثـر ممـا قـد يـؤدي     أن وضع قائمة شاملة سيؤدي إلى الخلا
إلى الإجماع، والقائمة توضيحية يمكن أن تضـعف قـوة القواعـد    
الآمـــرة وطابعهـــا الإلزامـــي. وبـــالنظر إلى عـــدم وجـــود اتفـــاق  
بخصــوص تحديــد القواعــد الآمــرة، ينبغــي أن تنظــر اللجنــة في       
تأجيل عمليـة التحديـد وتركـز في الوقـت الحاضـر علـى دراسـة        

  ا مكانة قاعدة آمرة. الآثار القانونية لقاعدة له

(كرواتيــا): تكلمــت  زغــومبيتش -الســيدة ميتيلكــو   - ٤٧
بشأن موضوع الجرائم ضـد الإنسـانية، فقالـت إنـه علـى الـرغم       
مــن اســتمرار ارتكــاب هــذه الأعمــال الوحشــية في جميــع أنحــاء  
ــية       ــة الأساس ــي اموع ــالم، تظــل الجــرائم ضــد الإنســانية ه الع

من اختصـاص المحـاكم الجنائيــة   الوحيـدة مـن الجـرائم الواقعـة ض ـ    
ــا. وبوصـــف    ــة لهـ ــد أي اتفاقيـــة مكرسـ الدوليـــة والـــتي لا توجـ
كوراتيا بلدا شهد بصورة مباشرة ارتكاب الكثير مـن الأعمـال   
التي تمثل جرائم ضـد الإنسـانية، فإـا تؤيـد بقـوة جميـع الجهـود        
الرامية إلى وضع صك قانوني عـالمي لمنـع هـذه الجـرائم والمعاقبـة      

وتأمل أن تفضي أعمال اللجنة خلال السـنوات القادمـة   عليها، 
  إلى مزيد من التقدم في هذا الصدد. 

ومضــت تقــول إن وفـــد بلــدها يلاحـــظ مــع التقـــدير       - ٤٨
، الــذي يــبين التــزام الــدول  ٥الاعتمــاد المؤقــت لمشــروع المــادة  

ــة.      بتجــريم الجــرائم ضــد الإنســانية في ولاياــا القضــائية الوطني
ــه الخاصــة     وأشــارت إلى أن ا ــرواتي، بقائمت ــائي الك ــانون الجن لق

بــالجرائم وأشــكال المســؤولية، يعكــس مضــمون مشــروع المــادة 
هذا. وأعربت، على وجه الخصوص، عـن ترحيـب وفـد بلـدها     
بإدراج مفهوم القيادة أو غيرها من المسؤوليات العليا في الفقـرة  

، مما يؤكـد أن الجـرائم ضـد    ٥(أ) و (ب) من مشروع المادة  ٣
نســانية تكــون عــادة مصــحوبة بتقصــير في أداء الواجــب مــن  الإ

جانـــب بعـــض الرؤســـاء. وأضـــافت أن وفـــد بلـــدها يفهـــم أن  
(أ) و (ب) منه، يفيـد بـأن    ٣، وبخاصة الفقرة ٥مشروع المادة 

ــب عنــه،        ــن أن تترت ــانية يمك ــة ضــد الإنس ــل جريم ــل يمث أي عم
بصــورة متزامنــة، مســؤولية أكثــر مــن رئــيس واحــد في مختلــف   

يات التسلسل القيادي، وهو مبدأ يـبرز أيضـا بوضـوح في    مستو
السوابق القضائية للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، علـى  

المدعي العام ضـد ميلـوراد كرنـوييلاتش،    سبيل المثال، في قضية 
  . IT-97-25القضية رقم 

وعلاوة على ذلك، قالت إن وفد بلـدها يقـدر التمييـز      - ٤٩
ــين  ــكري أو ”بـ ــد عسـ ــد      قائـ ــام قائـ ــلا مقـ ــوم فعـ ــخص يقـ شـ

. ويـنم  “علاقـات الـرئيس والمـرؤوس   ”وغيرهـا مـن    “عسكري
ــر     ــا لا تقتصـ ــى أـ ــات علـ ــذه العلاقـ ــف هـ ــيل وصـ ــدم تفصـ عـ
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بالضرورة على التسلسل القيادي العسـكري. وتعكـس الصـيغة    
، ٥(ب) مـــن مشـــروع المـــادة  (أ) و ٣المســـتخدمة في الفقـــرة 

الحديثـة ووجـود أنـواع     بصورة مرضية الحالة الراهنة في الحـرب 
مختلفة من علاقات الرئيس والمرؤوس. وتعبر الصـيغة أيضـا عـن    
احتمال نشوء مسؤولية القادة العسـكريين والرؤسـاء الآخـرين،    
بمن فـيهم المـدنيون، بحكـم القـانون أو بحكـم الواقـع لـيس فقـط         
فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكبها القوات العسكرية تحت قيادم 

لفعلية، ولكن أيضا فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبـها  وسيطتهم ا
ــراد      ــراد تحــت هــذه الســيطرة، حــتى وإن لم يكــن هــؤلاء الأف أف
ينتمون إلى هياكل عسكرية. وفي الختام قالت إن وفدها يوافـق  
ــرين      ــاء الآخـ ــادة أو الرؤسـ ــؤولية القيـ ــوم مسـ ــى مفهـ ــا علـ تمامـ

، ٥ادة (ب) مـن مشـروع الم ـ   (أ) و ٣المنصوص عليه في الفقرة 
ــواردة في    ــانية الـ ــد الإنسـ ــرائم ضـ ــاريف الجـ ــى تعـ وكـــذلك علـ

  مشاريع المواد المقترحة بشكل أعم. 
(السلفادور): تكلمت عن موضـوع   السيدة إسكوبار  - ٥٠
، فقالــت إن مشــاريع المــواد “الجــرائم المرتكبــة ضــد الإنســانية”

تعكس التقدم الكبير الذي أُحرز بشأن الموضـوع. وذكـرت أن   
وفد بلدها يكـرر دعمـه لصـياغة نـص مكـرس حصـرا للجـرائم        
المرتكبة ضد الإنسانية، كما هو الأمر بالنسبة للجـرائم الخطـيرة   
الأخرى، مثـل الإبـادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب. وفي حـين أن       

ي للمحكمة الجنائية الدوليـة، الـذي صـدقت    نظام روما الأساس
عليه السـلفادور مـؤخرا، أدى دورا حاسمـا في تحديـد خصـائص      
هذه الجرائم، فقد تأخر وضع صـك شـامل بشـأن الجـرائم ضـد      

  الإنسانية كثيرا عن أوانه. 
وأضــافت أن الســلفادور توافــق علــى أن الــدول ملزمــة   - ٥١

م على الصعيد المحلـي،  بكفالة اعتبار الجرائم ضد الإنسانية جرائ
. ٥مـن مشـروع المـادة     ١على النحو المنصوص عليه في الفقـرة  
من مشروع المـادة هـذا،    ٢ولكن يساورها القلق من أن الفقرة 

ــاط     ــلوع في نشـ ــرق الضـ ــف طـ ــنين مختلـ ــدف إلى تقـ ــذي يهـ الـ
إجرامي، بما في ذلك ارتكاب الجريمـة بصـورة مباشـرة ومختلـف     

شــاركة غــير المباشــرة. وينبغــي  أســاليب المشــاركة، لا تغطــي الم
لإطار المسؤولية الجنائيـة المنشـأ بموجـب مشـروع المـواد أن يميـز       

بوضوح بـين مختلـف أشـكال الممارسـة والمشـاركة، مـع مراعـاة        
  التطورات في القانون الجنائي الدولي. 

ومضت تقول إن مشاريع المواد ينبغي أن تشمل أيضـا    - ٥٢
ــير    ــة بصــورة غ ــوم ارتكــاب الجريم ــرف   مفه ــذي يع  مباشــرة، ال

عموما بأنه التصرف عن طريق شخص آخر. وهو يختلـف عـن   
طرائق المشاركة الأخرى، نظرا إلى أن الجاني لا يرتكب الجريمة 
بصورة مباشرة وإنما باستخدام شخص آخـر كـأداة. وارتكـاب    
الجريمة بصورة غير مباشرة هو سمـة راسـخة مـن سمـات القـانون      

مــن نظــام رومــا    ٢٥يح في المــادة الــدولي منــذ إدراجــه الصــر   
الأساسي، التي يعتبر بموجبها الشخص مسؤولا جنائيـا وعرضـة   
للعقاب علـى أي جريمـة تـدخل في اختصـاص المحكمـة إذا كـان       
ذلــك الشــخص قــد ارتكــب تلــك الجريمــة عــن طريــق شــخص    
آخر، بغض النظر عما إذا كان ذلك الشـخص مسـؤولا جنائيـا    

الجريمة بصورة غير مباشـرة في   أم لا. ومن شأن إدراج ارتكاب
مشــاريع المــواد أن يوضــح أن الأفــراد الــذين لا ينفــذون الجريمــة  
ــون       ــه ويرتب ــذلك، ويخططــون ل ــر ب ــهم يعطــون الأم ــا ولكن فعلي
لتنفيذه من خلال هيكـل سـلطة مـا، يكونـون عرضـة للعقـاب.       
ــها       ــتي ترتكب ــع الجــرائم ال ــل م ــيح التعام ومــن شــأنه أيضــا أن يت

ــات تتــراوح، م ــ  ــة والعصــابات إلى   كيان ن التنظيمــات الإجرامي
هياكل الدولة. لذلك، تحث السـلفادور اللجنـةَ علـى أن تـدرج     
في مشاريع المواد مفهوم ارتكاب الجريمـة بصـورة غـير مباشـرة،     
الــذي أقرتــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والفقــه المعاصــر وأدج في   

  صكوك أخرى. 
، ٥ع المــادة ) مــن التعليــق علــى مشــرو ٨وفي الفقــرة (  - ٥٣

أدرجت اللجنة مفهوم الشـروع في ارتكـاب جريمـة في قائمتـها     
بمختلف أشكال المشـاركة في الجريمـة. ولكـن، ينبغـي النظـر إلى      
محاولة ارتكـاب الجريمـة علـى أـا مرحلـة مـن مراحـل ارتكـاب         
الجريمة بدلاً من اعتبارها عنصرا من عناصر ارتكاـا أو عناصـر   

الصــدد، يمكــن أن تكتمــل الجريمــة أو المشــاركة فيهــا. وفي هــذا 
يشرع فيها بغض النظر عـن طريقـة مشـاركة الشـخص المحـددة      
ــالي يجــب، في التعليقــات، التعامــل مــع الشــروع في     فيهــا. وبالت
ارتكـاب الجريمـة كمفهــوم مسـتقل عـن مســائل مثـل التحــريض      
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ــة       ــاب الجريمـ ــى ارتكـ ــاعدة علـ ــرى للمسـ ــرق أخـ ــآمر وطـ والتـ
  المشاركة فيها.  أو

وأضـــافت أن الســـلفادور ترحـــب بـــالحكم الـــوارد في    - ٥٤
مـن مشـروع المـواد الـذي يـنص علـى أن        ٥من المـادة   ٥الفقرة 

الجرائم ضـد الإنسـانية لا تسـقط بالتقـادم، لأنـه لا ينبغـي ـرد        
مرور الوقـت أن يحـد مـن إمكانيـة معاقبـة المسـؤولين عـن تلـك         

سـيكون   الجرائم الخطيرة. ومع ذلك، ونظرا لأهمية هذا الحكم،
  من ادي النظر في تحويل الفقرة إلى مادة منفصلة. 

واستطردت قائلة إن اللجنة أوضحت في تعليقهـا علـى     - ٥٥
مـــن  ٢(إنشـــاء ولايـــة وطنيـــة)، أن الفقـــرة  ٦مشـــروع المـــادة 

مشروع المادة دف إلى تغطية الحالات التي تكون فيها الدولـة  
لجريمــة علــى  ملزمــة بإنشــاء اختصــاص حــتى وإن لم ترتكــب ا    

أراضـــيها، ولم يكـــن الجـــاني المزعـــوم ولا ضـــحايا الجريمـــة مـــن 
ــاب     ــدو أن ممارســة الاختصــاص القضــائي في غي مواطنيهــا. ويب
صلة إقليمية أو شخصية تشير إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، 
وهو أمر مناسب جدا نظرا لطبيعة الجرائم المعنية. بيد أنـه نظـرا   

أيضــا إلى التســليم، فمــن المحتمــل أن تــؤدي إلى أن الفقــرة تشــير 
ــدأ     ــة ومب ــة القضــائية العالمي ــدأ الولاي ــين مب الصــياغة إلى الخلــط ب
التسليم أو المتابعة القضائية. ونظرا إلى أن هذه الأخيرة مشمولة 
في حكــم منفصــل في مشــاريع المــواد، فــإن وفــد بلــدها يقتــرح    

ســلط ، بشــكل ي٦مــن مشــروع المــادة  ٢إعــادة صــياغة الفقــرة 
  الضوء على النطاق الحقيقي. 

وانتقلـت إلى موضـوع حمايـة الغـلاف الجـوي، وقالــت        - ٥٦
ــنص      ــة مراجعــة ال ــرة أخــرى إلى اللجن ــدها يطلــب م ــد بل إن وف
الإسباني من مشروع المبادئ التوجيهية والتعليقات المتصـلة ـا.   

 ١وعلــى وجــه الخصــوص، ينبغــي في مشــروع المبــدأ التــوجيهي 
ات)، الاستعاضــة عــن العبــارة الإســبانية     (اســتخدام المصــطلح 

”por el hombre“  ــارة ــي  “por los seres humanos”بعبـــ لكـــ
  . “by humans”تعكس بشكل أفضل العبارة الإنكليزية 

ــوجيهي      - ٥٧ ــدأ الت ــق بمشــروع المب ــا يتعل ــت إن ٦وفيم ، قال
السلفادور تؤيد تكريس الاستخدام المنصف والمعقـول للغـلاف   

منفصلا، ولكنها تـرى أن التعليقـات ينبغـي     الجوي بوصفه مبدأ
أن تنــاقش الآثــار القانونيــة المترتبــة علــى المبــدأ بمزيــد مــن العمــق 
ــدأ      ــروع المبـ ــص مشـ ــد، في نـ ــن المفيـ ــيكون مـ ــيل. وسـ والتفصـ

التغـيير الكـبير والمتعمـد    ”، توضيح المقصود بعبـارة  ٧التوجيهي 
لقيـام ـا   وتقديم أمثلة للأنشطة التي يمكن أن ا “للغلاف الجوي
  لذلك الغرض. 

وأشارت إلى التعليقـات الـتي قـدمها وفـدها في الـدورة        - ٥٨
] ٥[ ٨السابقة بشأن محدودية نطاق مشـروع المبـدأ التـوجيهي    

(التعاون الدولي)، الذي لم يعـدل بـأي حـال مـن الأحـوال منـذ       
ذلك الوقت. وأضافت أن وفد بلدها يـرى، بصـفة خاصـة، أن    

ــادة ينبغــي ألا  ــى الإشــارة إلى المنظمــات   مشــروع الم  يقتصــر عل
الدولية، فهناك كيانات أخرى تعمل بنشاط أيضا علـى معالجـة   
مسألة تـدهور الغـلاف الجـوي والتلـوث. وعـلاوة علـى ذلـك،        
فـإن مشـروع المبـدأ التـوجيهي يــنص علـى عـدد قليـل جـدا مــن         
أشــكال التعــاون. وينبغــي ألا يقتصــر التعــاون علــى الدراســات   

ــل أن يشــمل   المتعلقــة بالأســبا  ــادل المعلومــات؛ ب ــار وتب ب والآث
أيضا تدابير أخرى محددة لمنع وخفض ومكافحة التلوث الجوي 

  وتدهور الغلاف الجوي.
وأشارت إلى أن التدوين والتطـوير التـدريجيين للقـانون      - ٥٩

الــدولي ينبغــي أن يترجمــا إلى نصــوص يمكــن أن تســتخدم علــى   
الملائـــم الإشـــارة في المـــدى الطويـــل. ومـــن ثم، فإنـــه مـــن غـــير  

الديباجــة إلى أن مشـــاريع المبـــادئ التوجيهيــة لا تتعـــارض مـــع   
المفاوضات السياسية ذات الصلة الـتي تجـري حاليـاً. وبـدلاً مـن      

  ذلك، يمكن إدراج مثل هذه البيانات في الشروح.
وفيمــا يتعلــق بموضــوع القواعــد الآمــرة، أوضــحت أن    - ٦٠

طابعهـا القـانوني في التقريـر     تحليل تاريخ القواعد الآمرة وتحديـد 
) ســوف يكونــان مفيــدين A/CN.4/693الأول للمقــرر الخــاص (

جداً للنظر في الموضوع على الوجـه السـليم، ذلـك أمـا يبينـان      
ــل        ــدولي حــتى قب ــانون ال ــد أدمجــت في الق ــرة ق ــد الآم أن القواع

  قانون المعاهدات.اعتماد اتفاقية فيينا ل
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ــتنتاج      - ٦١ ــق بمشــروع الاس ــا يتعل ــت إن وفــد  ٢وفيم ، قال
بلدها لا يرى ضرورة لوضع قواعد بشأن تعديل قواعد القانون 
الدولي أو الخروج عنها بمعزل عن القواعد الآمرة. فمن ناحيـة،  
لم يكــن ذلــك هــو الغــرض مــن العمــل بشــأن الموضــوع، ومــن    

لــى قواعــد محــددة قائمــة.  ناحيــة أخــرى فإنــه يمكــن أن يــؤثر ع  
ــا لقــانون المعاهــدات قواعــد محــددة    فمــثلاً، تتضــمن اتفاقيــة فيين
بشــأن تعــديل وتغــيير وإلغــاء المعاهــدات. وبالإضــافة إلى ذلــك،  
فــإن إمكانيــة الخــروج عــن القواعــد بموجــب مصــادر أخــرى        
للقانون الدولي لها خصوصياا التي لا تحتاج إلى أن يـتم تناولهـا   

وعلـــى الـــرغم مـــن أن تعلقـــة بالقواعـــد الآمـــرة. في الأعمـــال الم
القواعد الآمرة تعد استثناء للقاعدة القياسية، فإنه لن يكون من 

  الملائم عرضها بطريقة ثانوية في مشاريع الاستنتاجات.
لقواعد واسترسلت قائلة إن وفد بلدها يوافق على أن ا  - ٦٢

ــدولي، وتعل ــ     ــع ال ــية للمجتم ــيم الأساس ــي الق ــرة تحم ــن الآم و م
ــدولي،     ــانون الـ ــد القـ ــن قواعـ ــا مـ ــى غيرهـ ــة علـ ــة التراتبيـ الناحيـ

، علــى النحــو المــبين في مشــروع    واجبــةَ التطبيــق عالميــاً   هــيو
ــتم تحليــل كــل     .٣الاســتنتاج  ــة أن ي ــد للغاي وســيكون مــن المفي

ــرة      ــة القواعــد الآم ــتي تشــكل طبيع ــك العناصــر ال واحــد مــن تل
  لة.بصورة منفصلة وبالتفصيل في التقارير المقب

ولأغراض تطوير الموضوع، أوضحت بأنه سيكون من   - ٦٣
المهــم وضــع مجموعــة توضــيحية مــن القواعــد الآمــرة، في شــكل 
قائمة أو أي شكل آخر. واختتمت بالقول إن السلفادور تتفـق  
أيضاً مع المقرر الخـاص علـى أن مبـدأ المعتـرض المصـر لا ينطبـق       

عتــراض علــى علــى القواعــد الآمــرة، لأن الــدول لا تســتطيع الا 
  قواعد مهمة من قبيل حظر التعذيب أو الإبادة الجماعية.

تــــولى رئاســــة الجلســــة الســــيد توربيــــك (هنغاريــــا)،   - ٦٤
  .الرئيس نائب
ــكايا  - ٦٥ ــيدة زابولوتسـ ــي) السـ ــاد الروسـ ــدمت (الاتحـ : قـ

تعليقـات علـى مشـاريع المـواد المتعلقـة بـالجرائم ضـد الإنســانية،        
ــادة   ــانون   ٥فأشــارت إلى أن مشــروع الم (التجــريم بموجــب الق

الوطني) يستند إلى حد كبير إلى الأحكام ذات الصلة مـن نظـام   

ــق      ــا يتعلـ ــة. ففيمـ ــة الدوليـ ــة الجنائيـ ــي للمحكمـ ــا الأساسـ رومـ
مــن مشــروع المــادة، ينبغــي أن تســتند المســؤولة عــن  ٧ بــالفقرة

ــدة أو إلى تقصـــير    ــال المتعمـ ــانية إلى الأعمـ ــد الإنسـ الجـــرائم ضـ
ا، ولـــيس إلى مشـــاركة الأفـــراد في أنشـــطة     الأفـــراد في منعهـ ــ

الأشخاص الاعتباريين. وفي نفس الوقت، يتفق وفـد بلـدها أنـه    
ــد الــتي علــى         ــى اعتمــاد القواع ــام تــنص عل ــي وضــع أحك ينبغ
أساسها يمكن مقاضاة الأشـخاص الاعتبـاريين، باعتبـار أن كـل     
دولة تتخذ هذه التدابير وفقاً للتشريعات الوطنيـة. وفيمـا يتعلـق    

اعــد إقامــة الولايــة القضــائية الوطنيــة المنصــوص عليهــا في       بقو
، ينبغـي إعطـاء الأولويـة للدولـة الـتي ارتكبـت       ٦مشروع المـادة  

الجريمة في إقليمها أو للدولة التي يكون الجاني من رعاياهـا، لأن  
ــدولتين لهمــا مصــلحة أكــبر في مقاضــاة مــرتكبي تلــك     هــاتين ال

لضـحية أو الدولـة الـتي يوجـد     الجرائم بالمقارنة مـع دولـة إقامـة ا   
فيهـا الجــاني. وبالنسـبة لالتــزام الــدول بالتعـاون، قالــت إن وفــد    
ــه في إطــار         ــرق إلي ــي التط ــه ينبغ ــى أن ــاً عل ــق تمام ــدها لا يواف بل

 ٧(الالتــزام بــالمنع) بــدلاً مــن مشــروع المــادة   ٤مشــروع المــادة 
ــق     ــك، فــإن صــياغة الحكــم المتعل (التحقيــق). وبالإضــافة إلى ذل

ــادة  بالتعــ ــث لا تســمح    ٤اون في مشــروع الم غامضــة جــداً بحي
  بتحديد النطاق الدقيق لالتزامات الدولة في هذا الصدد.

، ٧واسترسلت موضحة أنه، فيما يتعلق بمشروع المادة   - ٦٦
يطــرح الســؤال عمــا إذا كــان مــن الضــروري الإشــارة إلى أنــه    

ــاً   ــري تحقيقـ ــة أن تجـ ــاً”ينبغـــي للدولـ ــذا “نزيهـ ــتخدام هـ . فاسـ
لمصطلح قد يولـد الانطبـاع بـأن هنـاك نوعـاً خاصـاً مـن تـدابير         ا

التراهة ينطبق على هذا النـوع مـن الجـرائم، في حـين أن التعليـق      
يوضـــح أن مشـــروع المـــادة يشـــير ببســـاطة إلى المعـــايير العامـــة  
للتحقيقات المنطبقة على الإجراءات الجنائية. وبالمثل، فـإن وفـد   

(المعاملـــة  ١٠روع المـــادة بلــدها غـــير مقتنـــع بالحاجــة إلى مش ـــ 
الجريمة)، لأن أحكامهـا لا ـم    ارتكابه المدعى للشخص العادلة

على وجه التحديد معاملة الأشخاص الذي يـزعم أـم ارتكبـوا    
 وقد يعطي مشروع المـادة هـذا الانطبـاع   جرائم ضد الإنسانية. 

ــؤلاء الأشـــخاص  ــأن هـ ــياق   بـ ــة في سـ ــوق خاصـ ــون بحقـ يتمتعـ
ــذلك.     ــيس كـ ــر لـ ــن الأمـ ــات، ولكـ ــي حـــذف   التحقيقـ وينبغـ
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 ٩إلى عنصر المحكمة الدولية المختصة في مشروع المادة  الإشارة
فــالغرض مــن مشــاريع المــواد هــو  (مبــدأ التســليم أو المحاكمــة). 

بـين الـدول. أمـا التعـاون مـع المحـاكم        “التعاون الأفقـي ”تيسير 
 قــراراتاتفاقــات خاصــة، وفي بعــض الحــالات  الدوليــة فتنظمــه

. وأخـيراً،  هذهمجلس الأمن، وليست له صلة بمشاريع المواد  من
فــإن الاتحــاد الروســي يــرى أن مشــاريع المــواد لا تخــل بالقواعــد 
المتصلة بحصانة مسؤولي الدول، وربما ينبغي توضيح هـذا الأمـر   

  في النص.
رة هـو أحـد   وواصلت قائلـة إن موضـوع القواعـد الآم ـ     - ٦٧

ــة،     ــال اللجنـ ــدول أعمـ ــاً في جـ ــة حاليـ ــية المدرجـ ــود الرئيسـ البنـ
والأسلوب المنهجي الذي اتبعه كل مـن المقـرر الخـاص واللجنـة     
في معالجته يتسم بـالتوازن والواقعيـة. ووفـد بلـدها يؤيـد اعتـزام       
عدم الابتعاد عن أساليب العمـل المعتـادة للجنـة وإجـراء دراسـة      

طائفة متنوعة من المـواد والمصـادر.    شاملة للموضوع باستخدام
فنطاق الموضوع يشمل تحليل القواعد الآمرة في القانون الـدولي  
ككــل، وينبغــي لعمــل اللجنــة أن يركــز علــى تحليــل ممارســات    
ــات     ــاراً والكتابـ ــر انتشـ ــائية الأكثـ ــات القضـ ــدول، والممارسـ الـ
ــة لقــانون     الأكاديميــة. وفي نفــس الوقــت، ينبغــي إعطــاء الأولوي

لقــــانون  ١٩٦٩دات، ولا ســــيما اتفاقيــــة فيينــــا لعــــام المعاهــــ
المعاهدات، ولممارسات الدول في تطبيـق هـذا الصـك. ويتطلـع     
وفد بلدها إلى الدراسة التي أعدا اللجنة بشأن القواعـد الآمـرة   
مـن وجهـة نظـر الآثـار المرتبطـة ـا، الـتي أشـير إليهـا في اتفاقيـة           

رض مـــع إحـــدى فيينـــا، وخاصـــة اعتبـــار أن أي معاهـــدة تتعـــا
القواعد الآمرة باطلة. وفيما يتعلق بفكرة وضع قائمة توضيحية 

ــى   ــرة، يخشـ ــد الآمـ ــك إلى     بالقواعـ ــؤدي ذلـ ــدها أن يـ ــد بلـ وفـ
مناقشات لا اية لها عـن الأسـباب الكامنـة وراء إدراج قواعـد     
بعينها وإغفال أخرى. وينبغي أن يكون التركيز بشكل رئيسـي  

عـد الآمـرة بالاسـتناد إلى اتفاقيـة     على تحديد معايير تعريف القوا
 قائمـة  فيينا. ويتفق وفد بلدها مع المقرر الخاص علـى أن إعـداد  

ــؤدي إلى  توضــيحية ــن الموضــوع، طمــس يمكــن أن ي  خــلال م
ــبين إلى المناقشــة محــور تحويــل  محــددة لقواعــد القــانوني المركــز ت
ــد عــن عوضــاً ــات تحدي ــار المتطلب  .الآمــرة للقواعــد الأعــم والآث

يوجد حالياً أي توافق في الآراء بشـأن هـذه المسـألة، سـواء      ولا
في اللجنــة أو في اللجنـــة السادســـة؛ ويمكــن تناولهـــا في مرحلـــة   
لاحقة من أعمال اللجنـة. واختتمـت بـالقول إن وفـد بلـدها لا      
ــة،      ــاك قواعــد آمــرة إقليمي ــأن هن يميــل إلى الاتفــاق مــع القــول ب

ــة     ــائج أعمــال اللجن ــى أن نت ــق عل ــه يواف ينبغــي أن تكــون  ولكن
  مجموعة من مشاريع الاستنتاجات.

  .استأنف السيد دانون (إسرائيل) رئاسة الجلسة  - ٦٨
الجـرائم  ”(السـودان): أشـار إلى موضـوع     السيد أحمد  - ٦٩

، فقــال إن الغــرض مــن التقريــر الثــاني  “المرتكبــة ضــد الإنســانية
) يتمثــل في بحــث التــدابير الــتي    A/CN.4/690للمقــرر الخــاص ( 

ــة فيمــا يتعلــق        ــا في إطــار قوانينــها الوطني ــي للــدول اتخاذه ينبغ
بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. ويجب أن يتاح للدول الحـق في  
ممارسة الولاية القضائية وفقـاً لمبـدأ السـيادة الوطنيـة، وهـو حـق       

لعـرفي. وقـد أيـد    مكرس في الصكوك الدولية والقـانون الـدولي ا  
التقرير ممارسات المحاكم الجنائية الدوليـة المؤقتـة والدائمـة. ومـع     
ذلك، ينبغـي تـوخي الحـذر في هـذا النـهج: فعلـى سـبيل المثـال،         
ــة     ــورنبرغ والمحكمـ ــة نـ ــرت في محكمـ ــتي جـ ــات الـ ــد المحاكمـ تعـ
العسكرية الدولية للشـرق الأقصـى مـن الحـالات الـتي خضـعت       

دة الــدول المنتصــرة. فقــد غلــب علــى فيهــا الــدول المهزومــة لإرا
هاتين المحكمتين الطابع الانتقـامي والتسـييس والتحيـز. وكانـت     
الأحكام الصادرة عنهما بعيـدة كـل البعـد عـن أن تكـون مثـالاً       
للمحاكمة العادلة أو تعبيراً عن القانون الدولي، بل كانت تلك 

، الأحكام تطبيقاً لعدالة المنتصر. وكان المتـهمون أسـرى حـرب   
وهم فئة لا تجـوز وفقـاً للقـانون الـدولي محاكمتـها. ويـرى وفـد        
ــى      ــاً قائمــاً عل ــل نظامــاً دولي ــة تمث ــده أن بعــض المحــاكم الدولي بل

  الانتقائية وازدواج المعايير، وبالتالي لا يمكن اعتبارها قانونية.
وعلــى وجــه الخصــوص، أشــار التقريــر إلى نظــام رومــا   - ٧٠

دوليـــة، الـــذي أصـــبح يشـــكل الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة ال
مصدر جدل متزايـد. فهـذا النظـام الأساسـي قـد صـدقت عليـه        
ــالم،    ــل أقـــل مـــن نصـــف ســـكان العـ ــة دول تمثـ بصـــورة طوعيـ

يمكــن وضــعه علــى قــدم المســاواة مــع واحــد مــن منتــديات    ولا
الأمم المتحدة. ويتناول مشروع النص الذي أعدته لجنة القانون 
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لتحضــيرية لإنشــاء المحكمــة الــدولي، والــذي اســتخدمته اللجنــة ا
ــات       ــل آلي ــة، مث ــن المســائل الجوهري ــد م ــة، العدي ــة الدولي الجنائي
التحريك، والعلاقات مع مجلـس الأمـن، والقـرار بقبـول الولايـة      
القضــائية للمحكمــة في جــرائم معينــة. وللأســف، خــرج نظــام   
روما الأساسي النـهائي بعيـداً جـداً عـن النمـوذج الـذي توختـه        

دولي في أوائل التسعينات. وبالإضـافة إلى ذلـك،   لجنة القانون ال
وبتشجيع من المنظمات غير الحكومية، أصـبح النظـام الأساسـي    
يفسر تبعاً لنهج سمـاه الـرئيس الأول للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة      

. وقــد أعــرب العديــد مــن فقهــاء القــانون “الغمــوض الإيجــابي”
ظــام  المرمــوقين عــن اعتراضــهم علــى هــذا النــهج. وأصــبح الن      

ــد تناقضــاً     ــذي يول الأساســي وتطبيقــه مســألة شــائكة، الأمــر ال
كاملاً بين العدالة والسلام. وبالتـالي، سـيكون مـن المستصـوب     

  للغاية تجنب الاسترشاد ذا المثال.
ونبه إلى أن وفد بلده يشـعر بـالقلق بصـفة خاصـة إزاء       - ٧١

، الــذي يــنص ٦مــن مشــروع المــادة  ٣الــنص الــوارد في الفقــرة 
أن مشــاريع المــواد لا تســتبعد أن تقــيم أي دولــة ولايــة       علــى

قضــائية جنائيــة أخــرى وفقــاً لقانوــا الــداخلي. فهــذه الصــياغة  
غامضة ويمكن أن تفسر باعتبارها رخصة لممارسة مبدأ الولايـة  
القضائية العالمية والتوسـع في نطاقـه مـن جانـب واحـد وبشـكل       

ة أهـــداف انتقـــائي مـــن جانـــب بعـــض المحـــاكم الوطنيـــة لخدم ـــ
سياسية. وبذلك، يصـبح هـذا المبـدأ أبعـد مـا يكـون عـن دائـرة         
القانون الدولي وأقرب إلى كونه أداة من أدوات التراع الدولي. 
ــد      ــة التعقي ــدولي مســألة في غاي ــادئ القــانون ال وتعــد صــياغة مب
والأهميــة، وتتطلــب اتبــاع ــج موضــوعي وشــامل، بعيــداً عــن   

ــادئ  التســييس والأجنــدات السياســية. وين  بغــي ألا تســتخدم مب
ــة للتـــدخل في    ــانون العـــرفي الـــدولي مطيـ ــانون الـــدولي والقـ القـ

  الشؤون الداخلية للدول وديد استقرارها.
 “حمايـة الغـلاف الجـوي   ”واستطرد قائلاً إن موضـوع    - ٧٢

ــع      ــه مـ ــر فيـ ــة النظـ ــاطع عمليـ ــي ألا تتقـ ــم، وينبغـ ــوع مهـ موضـ
ــة في المفاوضــات السياســية بشــأن المواضــيع ذات الصــلة     الجاري

محافل أخرى. وقال إن وفـد بلـده يؤيـد تضـمين مشـاريع المـواد       
، للتشـديد علـى أن كـل    “الشـاغل المشـترك للبشـرية   ”مصطلح 

دولة ملزمة باتخـاذ إجـراءات ملموسـة لحمايـة الغـلاف الجـوي.       
 ٣في مشـروع المبـدأ التـوجيهي     “بـذل العنايـة الواجبـة   ”فعبارة 

مـن   ٥هـود؛ بيـد أن الفقـرة    تشير إلى الالتزام ببـذل قصـارى الج  
ــارة     ــوجيهي اســتخدمت عب ــدأ الت ــى هــذا المب ــق عل ــاً ”التعلي وفق

ــدرات الدولــة  ــوض لا مــبرر لــه      “لق ــي عبــارة تتســم بغم ، وه
تحدد معياراً مرجعياً معيناً يمكن القياس به. ومن الضـروري   ولم

بالنسبة للـدول أن تتعـاون، حسـب الاقتضـاء، مـن أجـل حمايـة        
  فاهيم الرئيسية بشكل ملموس أكثر.البيئة ولتحديد الم

، فقـال إنـه مـن    “القواعد الآمـرة ”وانتقل إلى موضوع   - ٧٣
المهم تفادي التسرع في إضفاء صفة القاعدة الآمرة على إحدى 
القواعد حين لا تستوفي تلـك القاعـدة المعـايير اللازمـة أو طُعـن      
في صفتها كقاعدة آمرة. فتعريف القواعد الآمرة عمليـة معقـدة   
وتتطلب توخي الحـذر واتبـاع ـج شـامل بشـأا. ويؤيـد وفـد        
بلده قرار اللجنة عدم إعداد قائمـة مفرطـة الطـول مـن القواعـد      
ــي       ــرا صــعبا وغــير عمل ــك لكــان أم ــو تم ذل ــة. فل ــرة المقبول الآم
ولأعــاق الطــابع المفتــوح والمــرن لعمليــة وضــع القواعــد الآمــرة. 

ت المتعلقـة بممارسـات   وينبغي للجنة أن تجمع المزيد من المعلومـا 
ــد الإشــارة إلى        ــاً حــذراً عن ــي لهــا أن تتخــذ ج ــدول، وينبغ ال
الممارسة المحـدودة للـهيئات والمؤسسـات الدوليـة. وقـد توخـت       
ــتي        ــة ال ــام القليل ــة الحــذر أيضــاً في الأحك ــدل الدولي ــة الع محكم
ــت بتفســير       ــد اكتف ــرة: فق ــد الآم ــق بالقواع ــا يتعل أصــدرا فيم

ــة    العلاقــة بــين القواعــد  ــة المحكمــة وحصــانة الدول الآمــرة وولاي
والمسؤولين الحكوميين، دون السعي إلى تعريف طبيعـة القواعـد   
الآمرة. وعلى الرغم من الإشـارة إلى القواعـد الآمـرة في اتفاقيـة     

، فإن المضمون الفعلي لهـذه  ١٩٦٩فيينا لقانون المعاهدات لعام 
إن تحديــد القواعــد لا يــزال غــير واضــح. واختــتم كلمتــه قــائلا  

طبيعة القواعد الآمرة ونطاقها سيعود بالفائدة على جميع الدول 
الأعضـــاء. وينبغـــي للجنـــة أن تصـــيغ الأحكـــام ذات الصــــلة      
بالقواعد الآمرة بالاستناد إلى توافق الآراء بـين الـدول الأعضـاء    

  بشأن القواعد القطعية.
ــان  - ٧٤ ــيدة أوروســــ ــا): تحــــــدثت عــــــن   الســــ (رومانيــــ

الإنســانية، فقالــت إن وفــد بلــدها يؤيــد  الجــرائم ضــد  موضــوع
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النهج الذي اتبعته اللجنة في مشاريع المـواد الـتي اعتمـدا مؤقتـاً     
بعدم الابتعاد عن الأحكام ذات الصـلة مـن الاتفاقيـات الدوليـة     
والنظُم الأساسية، بما في ذلك نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة     

مـن مشـروع    ٣فقرة الجنائية الدولية. فعلى سبيل المثال، تشبه ال
ــادة  ٥المـــادة  ــيغتها المـ ــام رومـــا الأساســـي.   ٢٨في صـ مـــن نظـ

وتفضل رومانيا إدراج حكم يلفت الانتباه إلى خطورة الجـرائم  
ضمن نطاق مشـاريع المـواد ويفـرض عقوبـات مناسـبة بموجـب       
القانون الجنائي. وتؤيد رومانيا أيضاً عدم انطبـاق التقـادم علـى    

مـن مشـروع المـادة     ٥المبين في الفقـرة  هذه الجرائم، على النحو 
ــراراً يعتمــد سياســة ــذا الشــأن في      ٥ ــل ق ــد اتخــذت بالفع ؛ وق

  قانوا الجنائي.
ثلاثــة  ٦وأضــافت أنــه في حــين ينشــئ مشــروع المــادة    - ٧٥

أشكال من الاختصاص الوطني، استناداً إلى مبادئ الاختصاص 
إن رومانيـا  الإقليمي والشخصية الإيجابية والشخصية السلبية، ف ـ

تؤيد إدراج فقرة تترك اال مفتوحاً أمام الـدول لوضـع أسـس    
أخرى لإقامة اختصاص يسمح بمحاسبة الجناة المزعومين، وفقـا  
للقانون الوطني. فنظراً لخطورة هذه الجرائم، من الجدير التأكـد  
من إقامة أوسع اختصاص ممكن بشأا للحيلولـة دون الإفـلات   

ى ذلـك، ينبغـي تعزيـز مبـدأ الشخصـية      من العقاب. وعلاوة عل ـ
الإيجابية في حالة الجرائم التي يرتكبـها أشـخاص عـديمو الجنسـية     
ــث يخضــع هــؤلاء الأشــخاص      ــا، بحي ــة م ــيم دول مقيمــون في إقل

  لمعايير مماثلة للتي تنطبق على مواطني تلك الدولة.
وذكرت أن وفد بلدها يؤيد النهج الذي اتبعتـه اللجنـة     - ٧٦

مـن   ١٢صـيغة مماثلـة للمـادة     ٧ المشروع المادة بأن اعتمدت في
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة    

، ٩القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفيما يتعلق بمشروع المـادة  
وهــو حكــم علــى قــدر خــاص مــن الأهميــة، يبــدو مــن الأنســب 

وفـد بلـدها    . وقالت إن“صيغة لاهاي”الاستناد في صيغته إلى 
ــادة    ــد مشــروع الم ــوفير    ١٠يؤي ــى ضــرورة ت ــذي يشــدد عل ، ال

الحمايــة اللازمــة للجنــاة المزعــومين أثنــاء الإجــراءات القانونيــة.   
وستولي رومانيا اهتماماً كبيراً لعمـل اللجنـة في المسـتقبل بشـأن     
موضوع الجرائم ضد الإنسانية لما له من أهمية خاصـة مـن أجـل    

الــدولي والــوطني الهــادف إلى مكافحــة  توطيــد الإطــار القــانوني  
  أخطر الجرائم ومنع الإفلات من العقاب.

، قالـت إن  “حمايـة الغـلاف الجـوي   ”وبشأن موضـوع    - ٧٧
ــة      ــتي اعتمــدا اللجن ــات ال ــة والتعليق ــادئ التوجيهي مشــاريع المب
مؤقتــاً تظهــر الصــعوبات الكامنــة في محاولــة التقيــد بحــدود هــذا   

ــبيل المثــــا  ل، يبــــدو أن مشــــروع المبــــدأ الموضــــوع. فعلــــى ســ
ــوجيهي ــة     ٣ الت ــة الغــلاف الجــوي) صــيغَ بطريق ــزام بحماي (الالت

ــدأ التحــوط، مــع أن ذلــك أدى إلى أن    تتجنــب الإشــارة إلى مب
يكون عصياً على الفهم وأعصى علـى التطبيـق. ولـذلك يقتـرح     

تــوخي العنايــة الواجبــة   ”وفــد بلــدها الاستعاضــة عــن عبــارة     
ــدابير الملا في ــة لتلــك المســتخدمة في   “ئمــةاتخــاذ الت بصــيغة مماثل

الذي يقضي بـأن تضـع    ٤التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي 
الدول ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية وغيرها بغـرض درء  

خفضـــهما أو الســـيطرة  التلـــوث الجـــوي والتـــدهور الجـــوي أو
 ٤عليهما. وجدير بالذكر فيما يتعلق بمشروع المبـدأ التـوجيهي   

قييم الأثر البيئي)، أن أنشطة كثيرة قد لا يكـون لكـل واحـد    (ت
منها أثر سلبي كبير في الغلاف الجوي، لكن أثرها التراكمي قد 

  يكون كبيراً.
وقالــت إن وفــد بلــدها يقتــرح بقــوة مراجعــة مشــروع    - ٧٨

(التعـديل الكـبير والمتعمـد للغـلاف الجـوي)،       ٧المبدأ التوجيهي 
ن أن هذه التدابير جائزة بوجه عام، بينما لأن الصيغة الحالية تبي

ــود      ــال، ثمــة قي ــيس كــذلك بالضــرورة؛ فعلــى ســبيل المث الأمــر ل
ــؤثر في      ــدما ت ــة عن ــى اســتخدام الهندســة الجيولوجي مفروضــة عل
ــتخدم    ــه، ينبغـــي أن يسـ التنـــوع البيولـــوجي. وفي الوقـــت نفسـ
مشروع المبدأ التوجيهي لغة أقوى، عوضاً عن مجرد الـدعوة إلى  

ــام بأنشــطة ــدف إلى تعــديل     تــوخي ــد القي الحيطــة والحــذر عن
الغلاف الجوي بشكل كبير ومتعمد، لأن هـذه الأنشـطة يمكـن    

  أن يكون لها أثر كبير في نوعية الغلاف الجوي.
، فقالــت إن “القواعــد الآمــرة”وانتقلــت إلى موضــوع   - ٧٩

) يمثّل نقطة انطلاق A/CN.4/693التقرير الأول للمقرر الخاص (
ممتازة. ويحبذ وفد بلدها اعتماد ج لا يبتعد عن الأحكام ذات 
الصلة من اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات. وهـو يشـاطر المقـرر        
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الخــاص رأيــه بــأن مشــاريع الاســتنتاجات هــي الصــيغة الأنســب 
اللجنــة في ســياق هــذا الموضــوع. وبينمــا يــدرك   لنتــائج أعمــال

الوفد تمام الإدراك الاعتراضات التي أثارها بعض أعضاء اللجنـة  
بشـأن إمكانيــة وضــع قائمــة توضــيحية بالقواعــد الــتي اكتســبت  
مركز القواعد الآمرة، فإنه يرى أن مـن المفيـد وضـع قائمـة مـن      

سـتنتاجات  هذا القبيل، يمكن إدراجها إمـا في مرفـق لمشـاريع الا   
أو في التعليقــات. ولــدى الوفــد بعــض الشــكوك بشــأن وجــود   
ــاق       ــع الانطب ــك م ــاقض ذل ــالنظر إلى تن ــة، ب ــرة إقليمي ــد آم قواع
العالمي للقواعد الآمرة، وكذلك الآثار العملية المترتبة علـى هـذا   
الاستنتاج. واختتمت بالقول إن وفد بلدها يؤيـد الـرأي القائـل    

في التعليقـات، علـى نحـو     ٢نتاج بإمكانية إدراج مشروع الاسـت 
الـواردة في   “اتفاق آخـر ”ما اقترحه المقرر الخاص. لكن عبارة 

ــرة     ــن الفق ــة م ــة الثاني ــة     ١الجمل ــتنتاج مبهم ــن مشــروع الاس م
  وتحتاج إلى مزيد من التوضيح.

تــــولى الســــيد كاتوتــــا (زامبيــــا)، نائــــب الــــرئيس،        - ٨٠
  الجلسة. رئاسة

(النمسا): تناول موضوع الجـرائم ضـد    لسيد راينيشا  - ٨١
الإنسانية، فقال إن وفد بلده يوافق على صـيغة معظـم مشـاريع    

 ٦المواد التي اعتمدا اللجنة مؤقتاً، لكنه يود أن تسـتثني الفقـرة   
صــراحةً فــرض عقوبــة الإعــدام في حالــة   ٥مــن مشــروع المــادة 

يلاحظ الجرائم ضد الإنسانية، تمشياً مع نظام روما الأساسي. و
 ٥من مشروع المـادة   ٧الوفد أيضاً أن اللجنة حادت في الفقرة 

التي تتناول مسؤولية الأشخاص الاعتباريين، بما فيهـا المسـؤولية   
الجنائية، عن نظام روما الأساسي بأن تركت لكـل دولـة حريـة    
إنشاء هذه المسؤولية من عدمه. وفي حين أن وفده يؤيـد النـهج   

ه اللجنــة، فــإن الفقــرة يجــب ألاّ تفهــم الأكثــر مرونــة الــذي تتبعــ
  على أا تمس حصانة الدولة.

ومضى يقول إنه فيما يبدو، لا يوجد سبب للتضـارب    - ٨٢
ــرة   ــين الفق ــادة    ١ب ــن مشــروع الم ــة الاختصــاص   ٦(أ) م (إقام

ــة       ــة اختصاصــها في جمل ــة إقام ــن الدول ــتي تقتضــي م ــوطني) ال ال
ــة مرتكَ   ــها أن تكــون الجريمــة المعني ــة حــالات من ــيم ”ب في أي إقل

(الالتزام  ٤(أ) من مشروع المادة  ١، والفقرة “خاضع لولايتها

إجــراءات تشــريعية ”بــالمنع)، الــتي تــنص علــى أن تتخــذ الدولــة 
قضائية أو أي إجـراءات أخـرى فعالـة لمنـع الجـرائم       إدارية أو أو

ضد الإنسانية في أي إقليم يقع تحت ولايتـها القضـائية أو تحـت    
) مــن تعليقهــا ٦( أوضــحت اللجنــة في الفقــرة . وقــد“ســيطرا

يـراد بـه أن يفهـم     “الولاية”أن مصطلح  ٦على مشروع المادة 
أنه يشمل السيطرة الفعلية، لكن يبـدو أنـه يجـب توحيـد الصـيغ      
لتجنب سوء الفهم. ولا يرى وفد بلـده داعيـاً لإعـادة النظـر في     

ــادة   ــرة نفســها م ــ    ٤مشــروع الم ــرح في الفق ــا اقت ــى نحــو م ن عل
ــارة    ــها أو”التعليــق. بــل ينبغــي اســتخدام عب  “لســيطرا لولايت

ــكوك       في ــال في صــ ــو الحــ ــا هــ ــواد، كمــ ــاريع المــ ــع مشــ جميــ
  الإنسان. حقوق

(التحقيـــق)، الـــذي  ٧وبالإشـــارة إلى مشـــروع المـــادة   - ٨٣
يقتضي مـن الـدول إجـراء تحقيـق مـتى وجـدت أسـباب معقولـة         
تـــدعو إلى الاعتقـــاد أن أفعـــالاً تشـــكّل جـــرائم ضـــد لإنســـانية  

، ذكــر “يخضــع لولايتــها ”ارتكبــت أو ترتكــب في أي إقلــيم   
ــون      أن ــي أن تكـ ــان ينبغـ ــا إذا كـ ــر فيمـ ــاً النظـ ــم أيضـ ــن المهـ مـ

ملزمـــة بـــالتحقيق في الجـــرائم الـــتي ترتكـــب خـــارج        الـــدول
الخاضع لولايتها، على سبيل المثال، علـى مـتن سـفينة أو     الإقليم

طــائرة مســجلة في هــذه الدولــة. وثمــة مســألة ذات صــلة تتعلــق   
ــيهم موجــودين في      ــالتحقيق إذا كــان المشــتبه ف ــة ب ــالتزام الدول ب

م في إقليمهـــا أو إذا ارتكـــب رعاياهـــا جـــرائم أثنـــاء خدمتـــه     
  عمليات حفظ السلام.

ــوع   - ٨٤ ــوي ”وانتقــــل إلى موضــ ــة الغــــلاف الجــ ، “حمايــ
 ٤إنه لـيس واضـحاً لمـاذا يـنص مشـروع المبـدأ التـوجيهي         فقال

على إجراء تقييم الأثر البيئي فقط فيما يتعلق بالأنشطة المعتزمـة  
الــتي يــرجح أن تتســبب في آثــار ســلبية كــبيرة علــى الغــلاف        

منـع  ”لجنـة في عملـها المتعلـق بموضـوع     الجوي. وقد تعمدت ال
اســتخدام  “الضــرر العــابر للحــدود النــاجم عــن أنشــطة خطــرة 

تقييم للضـرر العـابر للحـدود الـذي يحتمـل أن      ”صيغة أعم هي 
، بغيـة إتاحـة   “يسببه [...]؛ بما في ذلك أي تقيـيم للأثـر البيئـي   

ــوجيهي       ــدأ الت ــق بمشــروع المب ــا يتعل ــة. وفيم ــن المرون ــد م  ٦مزي
خدام المنصـف والمعقـول للغـلاف الجـوي)، يرحـب وفـد       (الاست
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بلده باحترام الإنصاف فيما بين الأجيال، لكنـه يتسـاءل كيـف    
ــي أن      ــن ســيحددها. فينبغ ــة وم ــال المقبل ســتحدد مصــالح الأجي

  يتضمن التعليق مزيداً من التوضيحات.
ــائلاً إن الصــلة ليســت واضــحة بــين     - ٨٥ وواصــل كلامــه ق

(التعـديل الكـبير والمتعمـد للغـلاف      ٧وجيهي مشروع المبـدأ الت ـ 
(الالتـزام بحمايـة الغـلاف     ٣الجوي) ومشروع المبـدأ التـوجيهي   

يلـزم الـدول    ٣الجوي). ففي حين أن مشروع المبدأ التـوجيهي  
بحماية الغلاف الجـوي عـن طريـق اتخـاذ التـدابير الملائمـة، وفقـاً        

وث الجــوي لقواعــد القــانون الــدولي المنطبقــة، بغــرض درء التل ــ 
والتــــــدهور الجــــــوي أو خفضــــــهما أو الســــــيطرة عليهمــــــا، 

صــيغ بعبــارات مخففــة جــداً،   ٧مشــروع المبــدأ التــوجيهي   فــإن
لا يتطلب سوى تـوخي الحيطـة والحـذر عنـد القيـام بأنشـطة        إذ

دف إلى تعديل الغلاف الجوي بشـكل كـبير ومتعمـد، ورهنـا     
لـى ذلــك،  بـأي قواعـد منطبقــة مـن القــانون الـدولي. وعــلاوة ع    

الجهات الـتي ينطبـق عليهـا،     ٧يحدد مشروع المبدأ التوجيهي  لا
والتي يمكن أن تكون دولاً أو أشخاصاً عاديين، ممـا يـثير سـؤالاً    
بشأن كيفية التصدي لأنشطة خاصة بصورة مباشرة من خلال 
قاعدة من قواعد القانون الدولي عوضـاً عـن تشـريعات الدولـة.     

ات التغـــيير في البيئـــة لأغـــراض واتفاقيـــة حظـــر اســـتخدام تقني ـــ
لأيـة أغـراض عدائيــة أخـرى، المـذكورة في التعليــق      عسـكرية أو 

ــوجيهي    ــدأ الت ــى مشــروع المب ــدول،   ٧عل ــاول ســوى ال ، لا تتن
بوصفها جهات فاعلة مشاركة في استخدام تقنيـات التغـيير    إما

في البيئة لأغراض عسـكرية أو لأيـة أغـراض عدائيـة أخـرى، أو      
عليــه، يبــدو مــن المناســب قصــر نطــاق      كجهــات مشــرعة. و 

  مشروع المبدأ التوجيهي هذا على الدول.
، فقــال إن  “القواعــد الآمــرة ”ثم انتقــل إلى موضــوع    - ٨٦

ــاص (   ــرر الخـ ــر الأول للمقـ ــراً  A/CN.4/693التقريـ ــان زاخـ ) كـ
دراج قائمـة توضـيحية   بالمعلومات المفيدة. وتؤيد النمسـا بقـوة إ  

بالقواعد الـتي سـبق أن اكتسـبت مركـز القواعـد الآمـرة، وهـي        
تشاطر المقرر الخاص رأيه بأن اللجنة ينبغي ألاّ تمتنع عـن إعـداد   
هــذه القائمــة ــرد احتمــال أن يســاء فهمهــا علــى أــا وافيــة.    

ــرة      ــراح المقــرر الخــاص، في الفق ــا أن اقت ــرى النمس مــن  ١٧وت

لة على القواعد المشار إليها في التعليقات يمكـن  تقريره، أن الأمث
إدراجها كمرفق لمشروع الاسـتنتاجات، طريقـة مقبولـة لتهدئـة     
الشواغل التي أُعرب عنها فيمـا يبـدو مـن جانـب بعـض أعضـاء       

  اللجنة والدول.
وبالإشارة إلى مشاريع الاستنتاجات الثلاثة الـواردة في    - ٨٧

تقرير المقرر الخـاص، قـال إن وفـد بلـده يوافـق علـى أنـه ينبغـي         
التمييــز مــن البدايــة بــين القواعــد الرضــائية والقواعــد الآمــرة في   

. لكـن ينبغـي حـذف عبـارة     ٢من مشروع الاستنتاج  ١الفقرة 
ولى مـن تلـك الفقـرة    في الجملـة الأ  “بموجب اتفاق فيما بينـها ”

ــة      ــى نحــو صــائب في الجمل ــييرات، كمــا ذُكــر عل لأن هــذه التغ
الثانية مـن الفقـرة نفسـها، يمكـن أن تـتم لـيس فقـط مـن خـلال          
أشــكال مختلفــة مــن الاتفاقــات، بــل أيضــاً مــن خــلال القــانون    

القواعـد  ”الدولي العرفي. وعلاوة على ذلـك، قـد تـؤدي عبـارة     
في اية الجملة الأولى إلى سوء  الموضوعة بين قوسين “الرضائية

فهم، لأا تلي مباشرةً المقطع الذي يصف القواعـد الـتي يحظـر    
. ويقتــرح وفــد “القواعــد الآمــرة”تغييرهــا، أي بعبــارة أخــرى 

الموضــوعة بــين قوســين  “القواعــد الرضــائية”بلــده نقــل عبــارة 
. وسيتمشـى  “ما لم يكـن ذلـك التعـديل   ”لتسبق مباشرة عبارة 

، حيـث  ٣من مشروع الاستنتاج  ١يير أيضاً مع الفقرة هذا التغ
قواعد ”بين قوسين فوراً بعد  “القواعد الآمرة”وضعت عبارة 

. وعلى سبيل الصياغة، يفضل استخدام “القانون الدولي الآمرة
في  “)jus cogensقواعــــد القــــانون الــــدولي الآمــــرة (”عبــــارة 

الآمــرة ، حيــث يظهــر مصــطلح القواعــد ١مشــروع الاســتنتاج 
  .٣من الاستنتاج  ١للمرة الأولى وليس في مشروع الفقرة 

(أستراليا): قـال إن وفـد بلـده يـثني علـى       السيد بليس  - ٨٨
ــأن موضـــوع        ــرر الخـــاص بشـ ــه المقـ ــذي اضـــطلع بـ ــل الـ العمـ

ــة” ــوي  حمايــ ــلاف الجــ ــوع    “الغــ ــة الموضــ ــل متابعــ وسيواصــ
كثــب. وأضــاف أن هــذا العمــل يجــب أن يراعــي الجهــود    عــن

لمبذولة لمكافحة تغير المناخ، وكذلك الصكوك الأخرى الدولية ا
القائمــة ذات الصــلة بــإدارة الغــلاف الجــوي. وترحــب أســتراليا 
أيضـاً بالعمـل الــذي يضـطلع بــه المقـرر الخــاص بشـأن موضــوع      

، وتتطلــع إلى اســتعراض نتــائج نظــر لجنــة     “القواعــد الآمــرة ”
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لمقتـرح  ، على النحـو ا ٣و  ١الصياغة في مشروعي الاستنتاجين 
). وســــيظل A/CN.4/693في التقريــــر الأول للمقــــرر الخــــاص (

اللجنة بشأن هـذا الموضـوع أساسـياً لفهـم اتمـع الـدولي        عمل
للقواعد القطعية، وينبغي الـتفكير بعنايـة في طريقـة تقـديم نتـائج      

  هذا العمل.
رائم ضـد الإنســانية، فقــال إن  وانتقـل إلى موضــوع الج ــ  - ٨٩

وفد بلده يرحب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة وباعتمادها مؤقتاً 
عـــدداً مـــن مشـــاريع المـــواد مـــع التعليقـــات عليهـــا. وفي وقـــت 
يتصدى فيه اتمع الـدولي إلى مجموعـة مـن التراعـات الشـديدة      
الــتي يشــوا ارتكــاب جــرائم ضــد الإنســانية، يجــب أن يكــون   

ذه الجـــرائم، وحيثمـــا حـــدثت، ضـــمان محاســـبة هدفــه منـــع ه ـــ
المسـؤولين عنـها أساسـا. وفي هـذا الصـدد، يتسـم عمـل اللجنــة        

  لتوضيح عناصر الجرائم ضد الإنسانية بأهمية بالغة.
ــدف     - ٩٠ ــح أن الهـــ ــاص أوضـــ ــرر الخـــ ــاف أن المقـــ وأضـــ
ــواد بشــأن الموضــوع هــو أن تســتكمل الإطــار     مــن مشــاريع الم

الإنسانية القائم بالفعـل في نظـام   القانوني للتصدي للجرائم ضد 
ــه أو  ــا الأساســــي، ولــــيس أن تحــــلّ محلــ ــه.  رومــ ــافس معــ تتنــ

الجرائم ضد الإنسـانية مـأخوذ مباشـرة مـن نظـام رومـا        فتعريف
يشــدد علــى أن    ١الأساســي، والتعليــق علــى مشــروع المــادة     

مشاريع المـواد سـتتفادى أي تضـارب مـع المعاهـدات الموجـودة       
بلــده بتركيــز مشــاريع المــواد علــى   ذات الصــلة. ويرحــب وفــد

اعتمــاد قــوانين وطنيــة وعلــى التعــاون بــين الــدول في مجــال منــع 
الجرائم ضد الإنسانية. ويرى الوفد أن عمل اللجنـة بشـأن هـذا    
الموضــوع سيســهم في جهــود اتمــع الــدولي لمنــع تلــك الجــرائم 
والمعاقبة عليهـا، ويشـجع الـدول علـى اتخـاذ إجـراءات تشـريعية        

دارية أو قضائية أو أي إجـراءات أخـرى فعالـة لمنـع الجـرائم      إ أو
ــادة    ــو المتـــوخى في مشـــروع المـ ــانية، علـــى النحـ  ٤ضـــد الإنسـ

  (الالتزام بالمنع).
ــت بصــورة صــريحة       - ٩١ ــالقول إن أســتراليا جرم ــتم ب واخت

وشاملة الجرائم ضد الإنسانية في تشريعاا الوطنية، وفقاً لنظـام  
بصـيغته المؤقتـة الـتي اعتمـدا      ٣ادة روما الأساسي ومشروع الم

اللجنة. وأقامت اختصاصها في تلك الجرائم بصرف النظر عمـا  

إذا كان السلوك الذي يشكّل الجريمة المزعومة وقـع في أسـتراليا   
أم لا، وما إذا كانت الضحية أو الجاني المزعوم مواطناً أسـترالياً  

ضاً أفعـال الشـروع   مقيماً أو هيئة اعتبارية أم لا. وجرمت أي أو
ــانية؛ أو  ــد الإنسـ ــة ضـ ــة أو  في ارتكـــاب جريمـ الحـــث أو الإعانـ

التحـــريض علـــى ارتكـــاب هـــذه الجريمـــة، أو التـــدبير أو تقـــديم 
  التآمر لارتكاا. المشورة لارتكاا، أو

(البرتغــال): تكلمــت بشــأن موضــوع   الســيدة تيلــيس  - ٩٢
ينبغـي أن  فقالـت إن اللجنـة    “الجرائم المرتكبـة ضـد الإنسـانية   ”

ــالج الموضـــوع بحـــذر وأن تؤســـس عملـــها علـــى القواعـــد        تعـ
والممارســات القائمــة لتجنــب مخالفــة الإطــار القــانوني الحــالي       
للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وعلـى وجـه الخصـوص، ينبغـي     
أن يظل نظام روما الأساسي أحد المراجع الرئيسـية الـتي يسـتند    

ة بـين النظـام الأساسـي    إليها عمل اللجنة، ويـتعين وضـع العلاق ـ  
ومشــاريع المــواد المتعلقــة ــذا الموضــوع في الاعتبــار. وعمومــا،  
توفر مشاريع المواد التي اعتمدا اللجنة بصفة مؤقتـة في دورـا   
الحاليــة أساســا جيــدا للنظــر فيــه؛ وخــلال عمليــة الصــياغة الــتي   
ــتي       ــول ال ــي أن تواصــل النظــر في الحل ــة، ينبغ ــا اللجن  تضــطلع

  بالفعل في صكوك قانونية أخرى.اعتمدت 
وأضافت أنه يتضح من مناقشـات اللجنـة عـدم وجـود       - ٩٣

توافق في الآراء بشأن مسألة مسـؤولية الأشـخاص الاعتبـاريين،    
ــياغة    ــوفر الصـ ــؤولية. وتـ ــذه المسـ ــدول ـ ــع الـ ولا تعتـــرف جميـ

أساسـا جيـدا للتوصـل     ٥من مشـروع المـادة    ٧المقترحة للفقرة 
قدرا من المرونة وتمنح الدول سلطة تقديرية  إلى حل، لأا تتيح

بشأن هذه المسألة. بيد أنه قد يكون من المفيـد مواصـلة دراسـة    
 ٦المسألة. كما قد يكون من الضروري تعـديل مشـروع المـادة    

(إقامة الاختصـاص الـوطني)، والتعليـق المتصـل بـه، لأن الهـدف       
فيهـا   منه في البدايـة لم يكـن سـوى تغطيـة الحـالات الـتي يكـون       
وفـد   الجاني شخصا ماديا، ولـيس شخصـا اعتباريـا. وسيواصـل    

بلدها باهتمام متابعـة أعمـال اللجنـة بشـأن هـذا الموضـوع، ولا       
ــذي يمكــن أن       ــاون القضــائي، ال ــق بمســألة التع ــا يتعل ســيما فيم
يساعد في مكافحة الإفـلات مـن العقـاب وكفالـة المحاسـبة عـن       

  الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
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 “حمايـة الغـلاف الجـوي   ”أردفت قائلـة إن موضـوع   و  - ٩٤
تجب معالجته بطريقة متوازنة وإيجابية، مع مراعاة جميع االات 
المتصلة بالقانون البيئي وتقدم المعارف العلمية بشأن الديناميات 
البيئية. ولذلك فإن وفد بلدها يرحب بالحوار الذي أجـري مـع   

ــوع، ف    ــة للموضـ ــة اللجنـ ــل مناقشـ ــاء قبـ ــة  العلمـ ــرار البيئيـ الأضـ
ــاس وتتضــرر الــنظم       لا ــن أن يتضــرر الن ــرف حــدودا؛ ويمك تع

الإيكولوجية مـن الكـوارث البيئيـة الـتي تحـدث في أراضـي دول       
أخرى. لـذا ينبغـي أن تشـير مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة إشـارة        
أقوى إلى ما تضطلع به الدول مـن عمـل مشـترك قـد يكـون في      

ــع الســبل لمعا    ــان أنج ــن الأحي ــثير م ــي وجــبر    ك ــدمار البيئ لجــة ال
النـاتج عنـه. وفي حـين أن الغـلاف الجـوي هـو بالتأكيـد         الضرر

ــى هــذا الأســاس،      ــة، ويجــب أن يعامــل عل ــوارد الطبيعي أحــد الم
وفد بلدها يشاطر بعض أعضـاء اللجنـة شـكوكهم المتعلقـة      فإن

بما إذا كان يمكـن أن يـتم التعامـل معـه، مـن الوجهـة القانونيـة،        
 يتم ا التعامـل مـع طبقـات الميـاه الجوفيـة أو      بنفس الطريقة التي

ااري المائية العابرة للحدود، على سبيل المثال. ولـذلك ينبغـي   
للجنة أن تتدبر هذه المسألة بمزيـد مـن التعمـق وأن تزيـد تطـوير      
عملها بشأن الآثار المترتبة علـى الاعتـراف بالالتزامـات المتعلقـة     

امــات ذات حجيــة مطلقــة بحمايــة الغــلاف الجــوي بوصــفها التز
  تجاه الكافة.

، فقالــت إن “القواعــد الآمــرة”وانتقلــت إلى موضــوع   - ٩٥
المعلومــات الــواردة في التقريــر الأول للمقــرر الخــاص هــي بمثابــة 
نقطة انطلاق جيدة لعمل اللجنة. فموضوع القواعد الآمـرة ذو  
أهميــة حيويــة لتطــوير القــانون الــدولي، نظــرا لأن وجــود قواعــد 

يحمــي القــيم الأساســية للمجتمــع الــدولي؛ ولــذلك فــإن    قطعيــة
إدراجــه في برنــامج عمــل اللجنــة إنجــاز رائــع. بيــد أن القواعــد    

زالت مسـألة خلافيـة. ورغـم وجـود توافـق واسـع في        الآمرة ما
الآراء بشأن القواعد القطعيـة للقـانون الـدولي، لا يوجـد توافـق      

ــك المركــز     ــت ذل ــتي حقق ــد ال أو بشــأن  في الآراء بشــأن القواع
الشروط المطلوب توافرها في قاعدة ما كي تعتـبر قاعـدة آمـرة.    
ويتمثل التحـدي الرئيسـي أمـام اللجنـة في السـنوات القادمـة في       

تحقيق نتائج ملموسة ومحددة؛ ولذا ينبغي لها اعتماد ج عملـي  
  وواقعي في تناول هذا الموضوع.

ــا     - ٩٦ ــك بقوله ــت ذل ــة بوضــع قائمــة   وأعقب  إن قيــام اللجن
توضيحية بالقواعـد الـتي اكتسـبت مركـز القواعـد الآمـرة عمـل        
صعب ومثير للاهتمام، لأنه سـيتطلب تحليـل طائفـة واسـعة مـن      
المعـايير في جميــع مجــالات القــانون الـدولي. كمــا قــد يكــون مــن   
المفيد وضع مبادئ توجيهية بشأن السوابق القضائية وممارسات 

عـد الآمـرة. بيـد أن    الدول تسلط الضوء على كيفية تحديد القوا
إعداد قائمة توضيحية قد يكون من السابق لأوانـه حاليـا، لأنـه    
قد يستهلك الكثير من وقت اللجنة في هذا الموضـوع. وعـلاوة   
علـى ذلــك، فـإن التركيــز المفــرط علـى هــذه القائمـة قــد يكــون     
عائقا لتطوير الموضوع لأنه سيفوت على اللجنة فرصـة البحـث   

مــن وجهـات نظــر أخــرى؛ كمــا إنــه   عـن فهــم للقواعــد الآمــرة 
ســيمثل خروجــا عــن المنهجيــة الــتي اقترحهــا المقــرر الخــاص.        
واختتمت كلمتها بقولهـا إن وفـدها يتطلـع إلى إجـراء تحليـل في      
ــن مشــاريع الاســتنتاجات.      ــة م ــت المناســب موعــة كامل الوق
وعلــى مــا يبــدو ســيكون هــذا لتحليــل أنســب نتيجــة لأعمــال     

  اللجنة بشأن الموضوع.
ــم بشــأن موضــوع     الســيد ترونكوســو   - ٩٧ ــيلي): تكل (ش
ــق بتفســير     ” ــا يتعل ــة فيم ــة والممارســة اللاحق ــات اللاحق الاتفاق

، فقال إنه قد تم التوصل إلى توافـق في الآراء بشـأن   “المعاهدات
عدد من المسائل تحت قيادة المقرر الخـاص. فعلـى سـبيل المثـال،     

قـة بالتفسـير في   ، المتعل٧مـن مشـروع الاسـتنتاج     ٣تمثل الفقـرة  
مقابل التنقيح أو التعديل، جا مقبولا في تنـاول مسـألة أثـارت    
ــائج     ــأن نت ــع ب ــة. وقــال إن وفــد بلــده مقتن ــة في البداي آراء متباين
أعمــال اللجنــة بشــأن هــذا الموضــوع يمكــن أن تســاهم مســاهمة  

  كبيرة في القانون الدولي.
، “انيةالجرائم المرتكبة ضد الإنس”وانتقل إلى موضوع   - ٩٨

(التجــريم بموجــب القــانون الــوطني)  ٥فقــال إن مشــروع المــادة 
يتناول عددا من المسـائل بشـكل ملائـم ومنـهجي. وتـابع قـائلا       

مــن مشــروع  ٣إن وفــد بلــده يؤيــد بــلا تحفــظ صــياغة الفقــرة   
ــادة ــتي     ٥ المـ ــرين، الـ ــاء الآخـ ــادة والرؤسـ ــؤولية القـ ــأن مسـ بشـ
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فحسـب ولكنـها   من نظـام رومـا الأساسـي     ٢٨تكمل المادة  لا
ــة       ــنظم القانوني ــر ال ــا تق ــا. وغالب ــري مضــمون أحكامه أيضــا تث
ــرة      ــورة مباشـ ــة بصـ ــون جريمـ ــذين يرتكبـ ــؤولية الـ ــة بمسـ الوطنيـ

يشاركون في ارتكاـا؛ بيـد أنـه بـالنظر إلى خطـورة الأفعـال        أو
التي تشكل جرائم ضد الإنسانية، من المهم للغاية أن تقر الـنظم  

ــة أيضــا بمس ــ ــة الوطني ــرتبط  القانوني ؤولية القــادة العســكريين. وي
تجريم هذه المسؤولية مباشرة بالتزام الدول بمنـع الجـرائم المرتكبـة    
ضد الإنسانية والمعاقبة عليهـا بصـورة فعليـة. وأضـاف قـائلا إن      

، الـتي  ٥مـن مشـروع المـادة     ٤وفد بلده يرحب بصياغة الفقرة 
 حالـة  تنص على أنه لا يعفى المرؤوس من المسـؤولية الجنائيـة في  

ارتكــاب جريمــة مشــار إليهــا في مشــروع المــادة ــرد أن تلــك    
الجريمة قد ارتكبت امتثـالا لأمـر مـن حكومـة أو رئـيس، سـواءٌ       
أكانا عسكريين أم مدنيين. ويستند هذا الحكم أيضا إلى النـهج  

مـن النظـام    ٣٣المتبع في نظـام رومـا الأساسـي، رغـم أن المـادة      
دودة اسـتنادا لأوامـر عليـا،    الأساسي تسمح بأعمـال دفاعيـة مح ـ  

وذلك بصورة حصرية فيما يتعلق بجرائم الحرب وليس في حالة 
  الأوامر بارتكاب أعمال إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية.

مـن مشـروع    ٥وذكر أن وفد بلده يؤيد صيغة الفقـرة    - ٩٩
، التي تلزم الـدول باتخـاذ التـدابير اللازمـة لضـمان عـدم       ٥المادة 

رائم المرتكبة ضـد الإنسـانية لنظـام سـقوط الـدعوى      خضوع الج
بالتقادم بموجب القـانون الجنـائي المطبـق فيهـا. وبـالرغم مـن أن       

ــادة  ــرائم       ٢٩الم ــى أن الج ــنص عل ــا الأساســي ت ــام روم ــن نظ م
الواقعــة ضــمن اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لا ينبغــي أن  

إدراج تخضع لنظام سقوط الدعاوى بالتقـادم، فمـن الضـروري    
نفس الحكم في التشريعات الوطنية. وسيولي وفد بلـده اهتمامـا   

زالـت في طـور النشـوء     وثيقا للمناقشات المقبلة بشأن مسألة ما
ــرائم    ــن الجـ ــاريين عـ ــؤولية الأشـــخاص الاعتبـ وهـــي إدراج مسـ
المرتكبــة ضــد الإنســانية، الــتي تشــير إليهــا الفقــرة الأخــيرة مــن    

ــادة  ــروع المـ ــد  ٥مشـ ــن تأييـ ــياغة  . وأعـــرب عـ ــده لصـ ــد بلـ وفـ
، واعتبـاره مشـروع   ٩و  ٨و  ٧و  ٦ومضمون مشاريع المـواد  

مهما، لأنه يحـدد المبـادئ التوجيهيـة للمعاملـة العادلـة       ١٠المادة 

للمجرمين المزعومين، مما يؤدي إلى تكـريس معـايير الإجـراءات    
  القانونية الواجبة المعترف ا دوليا في هذا الصدد.

ــائلا إن  - ١٠٠ ــل قـ ــا    واسترسـ ــتي تقودهـ ــة الـ ــادرة الدوليـ المبـ
هولنــدا، إلى جانــب الأرجنــتين وبلجيكــا وســلوفينيا، للتفــاوض  
على معاهدة متعددة الأطراف بشأن المساعدة القانونية المتبادلـة  
وتســليم اــرمين لمقاضــام محليــا علــى الجــرائم ضــد الإنســانية   
والإبادة الجماعية وجرائم الحـرب قـد حظيـت بـدعم كـبير مـن       

مــن بينــها شــيلي، نظــرا لأــا ســتؤدي إلى بلــورة إطــار         دول
ــانوني ــة       ق ــود المبذول ــى الجه ــأثير إيجــابي عل ــه ت ــالمي ســيكون ل ع

ــة.      ــى أخطــر الجــرائم الدولي لمكافحــة الإفــلات مــن العقــاب عل
اص واللجنـة ومنسـقي   ينبغي تشجيع الحوار بين المقـرر الخ ـ  ولذا

  .تلك المبادرة
لمتعلـق بالقواعـد الآمـرة،    وفيما يخـص الموضـوع المهـم ا    - ١٠١

ــة والاعتــراف ــا     قــال إن قبــول قواعــد القــانون الــدولي القطعي
يعــد محــل جــدال؛ بيــد أن المناقشــة الــتي دارت داخــل اللجنــة   لم

حول شكل نتائج أعمالها بشأن هـذا الموضـوع كشـفت طابعـه     
 ١المعقد، وسيكون من المفيد إعادة النظر في مشاريع المواد مـن  

ــا أن٣إلى  ــق في الآراء    ، بم ــدول الأعضــاء لم تتوصــل إلى تواف ال
بشــأن صــياغتها. وثمــة مســألة ينبغــي مواصــلة النظــر فيهــا وهــي  

ــا ــة توضــيحية       م ــد مشــروع قائم ــة أن تع ــي للجن ــان ينبغ إذا ك
بالقواعد التي سبق أن اكتسبت مركـز القواعـد الآمـرة، بيـد أن     

تفـوق  وضع هذه القائمة قـد ينطـوي فيمـا يبـدو علـى مسـاوئ       
منافع، ليس فقط بسبب صـعوبة التوصـل إلى اتفـاق     لبه منمايج

بشأن ما ينبغي إدراجه فيها أو استبعاده منها، ولكن أيضا لأنـه  
بمجــرد وضــعها، يمكــن بســهولة الــدفع بــأن قواعــد أخــرى مــن   
القانون الدولي بنفس القدر من الأهمية لهـا مركـز أدنى. وينبغـي    

حجـر الزاويـة    ١٩٦٩ من اتفاقيـة فيينـا لعـام    ٥٣أن تظل المادة 
في عمل اللجنة؛ وعلى وجه الخصوص، ينبغي عدم الابتعاد عن 
التعريف الـوارد فيهـا، بينمـا ينبغـي أيضـا أن تؤخـذ الاعتبـارات        
المقدمة في الأعمال التحضيرية للاتفاقية في الحسـبان. ومـن بـين    
المسائل الهامة التي ينبغي تناولها في مشـاريع المـواد كيفيـة تحديـد     
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عد الآمرة، ووجود قواعد آمرة إقليمية من عدمه، والعلاقة القوا
  بين هذه القواعد والالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة.

وانتقـــل إلى موضـــوع حصـــانة مســـؤولي الـــدول مـــن   - ١٠٢
الولاية القضـائية الجنائيـة الأجنبيـة، فقـال إن وفـد بلـده يرحـب        

ــة مشــروع    ــة أن تعتمــد بصــورة مؤقت ــادة  بقــرار اللجن (و)  ٢الم
ــادة      ــة ومشــروع الم ــف العمــل المنفــذ بصــفة رسمي  ٦بشــأن تعري

بشــأن نطــاق الحصــانة الموضــوعية. ويكتســي هــذان الحكمــان     
اللذان صيغا بلغة بسيطة ودقيقة في آن واحد أهمية بالغة للنتائج 
النهائيــة لأعمــال اللجنــة بشــأن هــذا الموضــوع، فمســألة القيــود  

حصانة مسؤولي الدول من الولايـة   والاستثناءات التي تخضع لها
القضائية الجنائية الأجنبية، التي يتناولهـا التقريـر الخـامس للمقـرر     

ليسـت مسـألة هينـة لأـا تتعلـق بمبـادئ        (A/CN.4/701)الخاص 
من قبيل المساواة في السيادة بين الـدول، إضـافة إلى مـا تنطـوي     
عليه مـن ضـرورة مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب علـى الجـرائم         
ــد       ــده يؤي ــد بل ــال إن وف ــذا الصــدد، ق ــة الخطــيرة. وفي ه الدولي

، التي تـنص  ٧(أ) من مشروع المادة  ١الصياغة المقترحة للفقرة 
على أن الحصانة ينبغي ألا تنطبق فيمـا يتعلـق بالإبـادة الجماعيـة     
ــذيب       ــة ضــد الإنســانية وجــرائم الحــرب والتع والجــرائم المرتكب
والاختفاء القسري، كما يؤيد بشدة الرأي القائل بأنه لا يمكـن  
أن يكون هناك إفلات من العقاب على بعض الجرائم المعرفة في 

ــو   ــتي تق ــة، وال ــتي يقرهــا   المعاهــدات الدولي ــادئ ال ض القــيم والمب
اتمع الـدولي ككـل. وأعـرب عـن الأمـل في أن يسـمح تقريـر        

مبادئ توجيهيـة تصـدرها اللجنـة     آخر يصدره المقرر الخاص أو
خلال الدورة المقبلة، بالتوصل إلى قرار بشأن المسـألة الأساسـية   
 المتعلقة بالقيود والاستثناءات التي تخضع لها الحصانة من الولايـة 

  الجنائية الأجنبية.
 “التطبيـق المؤقـت للمعاهـدات   ”وفيما يتعلق بموضوع  - ١٠٣

قال إن وفـد بلـده يتفـق إلى حـد كـبير مـع المعـايير الـتي حـددها          
ــع (   A/CN.4/699المقــــــــــرر الخــــــــــاص في تقريــــــــــره الرابــــــــ

) بشأن علاقة التطبيق المؤقـت بالأحكـام   A/CN.4/699/Add.1 و
. وضـرب مثـالا   ١٩٦٩الأخرى التي تتضمنها اتفاقية فيينا لعـام  

علـى ذلــك فقــال إن وفــد بلــده يتفــق مــع المقــرر الخــاص في أنــه  

شــيء يمنــع الدولــة مــن صــوغ تحفظــات منــذ موافقتــها علــى    لا
فيمـا يتعلـق بـبطلان المعاهـدات، في     التطبيق المؤقت للمعاهدة. و

مــن اتفاقيــة فيينــا، قــال إن وفــد بلــده  ٤٦و  ٢٧ضــوء المــادتين 
ــة أن تحــتج      ــه لا يجــوز للدول ــذي بموجب ــدأ ال ــى أن المب ــق عل يواف
بأحكام قانوا الداخلي لتبرير عـدم تنفيـذها لمعاهـدة مـا ينطبـق      
أيضا في حالة المعاهدات الـتي كانـت خاضـعة للتطبيـق المؤقـت.      
وفيما يتعلق بإاء أو تعليق نفاذها نتيجـة خـرق جـوهري، قـال     
ــن         ــه م ــب إلي ــا ذه ــرر الخــاص فيم ــع المق ــق م ــده يتف ــد بل إن وف

ــة      أن ــار القانونيـ ــس الآثـ ــتج نفـ ــدة ينـ ــت للمعاهـ ــق المؤقـ التطبيـ
كانت المعاهدة سارية بالفعل، شـريطة أن تظـل مطبقـة     لو كما

ــاء وتع    ــة بإ ــة، وأن القواعــد المتعلق ــق المعاهــدات  بصــفة مؤقت لي
  تنطبق أيضا على المعاهدات المطبقة مؤقتا.

وتابع قائلا إن وفد بلده يتفق مـع الحجـج الـتي قـدمها      - ١٠٤
إلى  ١المقرر الخاص فيما يتعلق بمشـاريع المبـادئ التوجيهيـة مـن     

ــن  ٤ الــــتي اعتمــــدا لجنــــة الصــــياغة مؤقتــــا.      ٩إلى  ٦و مــ
(ب) يحتـاج إلى   ٤قائلا إن مشروع المبدأ التـوجيهي   واستدرك

مزيــد مــن التحليــل؛ ويــتعين أن يكــون التطبيــق المؤقــت مرهونــا  
دائما بموافقة كل الدول الأطراف في المعاهدة وبالتـالي لا يمكـن   
فرضــه عليهــا عــن طريــق قــرار تتخــذه منظمــة دوليــة أو يعتمــد   

  مؤتمر حكومي دولي. في
وأضــاف أن إمكانيــة تطبيــق معاهــدة مؤقتــا لا تتوقــف  - ١٠٥
أحكــــام المعاهــــدة نفســــها فحســــب أو اتفــــاق الــــدول  علــــى

مـن اتفاقيـة    ٢٥المتفاوضة، على النحو المنصوص عليه في المـادة  
، بل أيضا على ما إذا كان ذلك مسموحا بـه  ١٩٦٩فيينا لعام 

بموجب القانون الدستوري للدول الأطراف. وخلص من ذلـك  
ــد بلــده يوافــق علــى مشــروع المبــدأ التــوجيهي         ١٠إلى أن وف

ــها     ( ــدة بكامل ــت لمعاه ــق المؤق ــة التطبي ــداخلي ومراقب ــانون ال الق
لجزء منـها) الـذي يـنص علـى أنـه لا يجـوز لدولـة تكـون قـد           أو

ارتضـت التعهـد بالتزامـات عـن طريـق التطبيـق المؤقـت لمعاهـدة         
بكاملها أو لجزء منها أن تحـتج بأحكـام قانوـا الـداخلي لتبريـر      

نه يرى أنه ينبغي صياغة مبدأ عدم امتثالها لهذه الالتزامات، إلا أ
توجيهي آخر في المستقبل لمعالجة حالة مختلفة تمامـا تضـطر فيهـا    
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الدول، بموجب قانوا الداخلي، إلى الحـد مـن التطبيـق المؤقـت     
لمعاهدة ما. وذكر أن وفد بلده يتفق مـع موقـف المقـرر الخـاص     
بشأن استصواب وضـع مشـروع مبـدأ تـوجيهي يـنص علـى أن       

تنطبـق علـى المعاهـدات المطبقـة مؤقتـا       ١٩٦٩نا لعـام  اتفاقية فيي
ــن الواضــح أن        ــل م ــا يجع ــييرات الضــرورية، مم ــراء التغ ــد إج بع
أسباب البطلان والإاء الأخرى المنصـوص عليهـا في الاتفاقيـة،    

، يمكــن أن ٦٠و  ٤٦باســتثناء تلــك الــتي تم تناولهــا في المــادتين  
  تنطبق على المعاهدات المطبقة مؤقتا.

واختتم كلمته قائلا إن التحليل الشامل للأحكـام الـتي    - ١٠٦
ــق المؤقــت لمعاهــدة مــن شــأنه أن ييســر فهــم      تــنص علــى التطبي
الموضوع. وكما سبق أن طلبت اللجنة مـن الأمانـة العامـة، قـد     
يكون من المفيد للغاية إعـداد مـذكرة لتحليـل ممارسـات الـدول      

راف المودعـــة فيمــا يتعلـــق بالمعاهــدات الثنائيـــة والمتعــددة الأط ـــ  
المســجلة لــدى الأمــين العــام في الســنوات الـــعشرين الماضــية،  أو

  والتي تنص على التطبيق المؤقت.
  .١٣:٠٥رفعت الجلسة الساعة 

 


